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 شكر و عرفان
 

)7الآیة  إبراھیم". (لئن شكرتكم لأزیدنكم: "قال تعالى  
 الحمد � الذي أعاننا على إنـجاز ھذا البحث

من فضل الله علینا ومنتھ وكرمھ أن ھدانا إلى سبیل الخیر والرشاد وأن یسر لنا 

.، فلھ الحمد والشكروالمعرفة طرقا لإكتساب العلم  

 
 

  :للدكتوراة القدیرة الفاضلةالإمتنان قدم بخالص عبارات الشكر والتقدیر ونت
 

 لامیة حمامدة   
 

والتي مھما بذلنا من كلمات الشكر والثناء فلن ھذا،  عملنال رھایتأطب شرفناالتي ت

وإرشادیھا، صبورة  بتوجیھھا سخیة، فلقد كانت معطاءة بعلمھا، نوفیھا حقھا

.ھایبحلم  

 

على قبولھم أعضاء اللجنة  دكاترةالبجزیل الشكر والتقدیر إلى السادة  نتقدمكما 

  .مناقشة ھذا العمل المتواضع

 

 الفاضلة عمیدة الكلیة الدكتورة كما نتوجھ بأخلص عبارات الشكر والثناء لسیادة

  نظیرة عتیق

  .البیداغوجیة لإنشغالاتھم التفھم الدائمعلى توجیھ و إرشاد الطلبة، و حرصھال

 

  .كلیةلل  يمكتبالو يدارالإطاقم ال كلتقدم بشكر خاص إلى ن كما
 

 

   



 

 إنَِّكَ أنَتَ الْعَلیِمُ الْحَكِیمُ﴾ ۖ◌ ﴿ قاَلوُا سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لنَاَ إلاَِّ مَا عَلَّمْتنَاَ 

 ]32البقرة الآیة [ 

 

  الإهــــداء

 

العاف�ة  �لص�ة وما�ٔمده و ما�ٔطال في عمره  الله وما، حفظهوا�� الكريمينٔ�هدي هذا العمل المتواضع  إلى   

  .أ�ح�اب كل أ�هل وإلى  و

.المسا�دات المقدمة كل �لى جزاه الله �يرا  -  نغوش عبد الحق -  الصدیقإلى   

�1955ؤت  �20امعة  - في كلیة الحقوق و العلوم الس�یاس�یة  إلى كل زملاء العمل إداریين و ٔ�ساتذة  

  - سك�كدة 

.  سياا�ر  يحرفاً طی� مشوار و لو  �لمني منو إلى كل   

 

  دــــيـوح                                                             

 



 

 إنَِّكَ أنَتَ الْعَلیِمُ الْحَكِیمُ﴾ ۖ◌ ﴿ قاَلوُا سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لنَاَ إلاَِّ مَا عَلَّمْتنَاَ 

 ]32البقرة الآیة [ 

 

 الإهــــداء

 

، ٔ�شكر الله ا�ي بلغني الحمد � ا�ي �س�بح � الرمال و�س�د � الظلال وتندك في هی��ه الجبال  

:هذه ا�مٓال، �ٔما بعد  

من لهما الفضل بعد الله عز و�ل ف� وصلت إلیه الوا��ن الكريمين، الوا� رحمه إلى  

.الله بمغفرته الواسعة وأ�م حفظها الله و ٔ�طال في عمرها   

 إلى زو� العز�ز ا�ي كان لي �ير س�ند و ٔ�ولادي و إخوتي ؤ�خواتي

. حفظهم الله جمیعاوكل �ٔفراد العائ�    

صدیقتي الغالیة مريم �ن �دو وكل عمال البیداغوج�ا بقسم الحقوق  وإلى  

 و عمیدة كلیة الحقوق والعلوم الس�یاس�یة عتیق نظيرة

. و مسا�دتهم �لى دعمهم  

كل �سٔاتذة كلیة الحقوق والعلوم الس�یاس�یة  إلى  

- سك�كدة- 1955ٔ�وت  �20امعة   

ةسار                                                                       
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 مقدمة

 تكییف منظومتها القانونیةلتحرص أغلبیة الدول على إختلاف تركیبتها السیاسیة كضمانة       

على فرض الرقابة الدستوریة على  بما یتوافق و یضمن عدم الخروج عن أحكام الدستور،

المؤسس الدستوري الجزائري على غرار نظرائه في  و، بمختلف أنماطها القوانین و التشریعات

من  )1(1963النظم المقارنة عمل على تكریس هذا التوجه منذ أول دستور للجمهوریة سنة 

     آخذا بالنموذج القائم على الرقابة السیاسیة ،خلال اسناده هذا الدور إلى المجلس الدستوري

التي عمل المؤسس الدستوري على إدخالها على وظائفه و تركیبته بالرغم من التعدیلات  و

إلى مستوى التطلعات المأمولة، فجاء التعدیل  يالعضویة عبر الدساتیر المتعاقبة إلا أنه لم یرتق

و هو  ،المحكمة الدستوریة تتمثل فيمستحدثا مؤسسة رقابیة جدیدة  )2(2020الدستوري لسنة 

ضمان  ما یزید من فاعلیتها في حمایة وو  ،لرقابة الدستوریةما أحدث نقلة هامة في نمط ا

سمو الدستور هو التخلي عن الرقابة السیاسیة المنتهجة في ظل المجلس الدستوري و تبني 

  . الرقابة القضائیة

كما تظهر أهمیة هذا التوجه من خلال التغیرات في تشكیلة المحكمة الدستوریة المتمیزة       

 مختلفة و الاختصاصاتالشروط العضویة ، بالإضافة لالتعیین الانتخاب وحیث تجمع بین 

        تلدستوریة، الرقابة على الانتخاباالمجلس الدستوري سابقا كالرقابة ا كان یمارسهاالتي 

لم  ختصاصات جدیدةخولها المؤسس الدستوري إ، و الاختصاصات الاستشاریة و الاستفتاءات

في الخلافات بین السلطات الدستوریة، تفسیر  الفصلهي  وتوري یكن یمارسها المجلس الدس

  .التنظیمات مع المعاهدات و رفع الحصانة البرلمانیة ، رقابة توافق القوانین ویةحكام الدستور الأ

  :عأهمیة الموضو 

لدولة كونها تكریس من خلال تبرز أهمیة دراسة الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستوریة 

علو  سیادة و حتراموالقانون و مبدأ الفصل بین السلطات، فهي الهیئة المكلفة بضمان ا الحق

                                       
 1963سبتمبر سنة  10هجري الموافق  1383ربیع الثاني عام  21المؤرخ في  1963الإعلان المتضمن نشر دستور  )1(

   .1963سبتمبر  10هجري الموافق  1383ربیع الثاني عام  21، الصادرة بتاریخ 64الصادر في الجریدة الرسمیة، العدد
یتعلق  2020دیسمبر  30هجري الموافق  1442جمادي الأول عام  15مؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  )2(

 15الصادرة بتاریخ   82، الجریدة الرسمیة، العدد 2020بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر 

    . 2020دیسمبر سنة  30هجري الموافق 1442جمادي الأول عام 
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سیر عرقلة  تفادي تعطیل و راد والحریات الأساسیة للأف قوق والدستور و ضمانة لحمایة الح

  .في الدولةالدستوریة  المؤسسات

كما تكمن أهمیة بحثنا في كونه من المواضیع المستجدة و المهمة على ساحة القانون       

لآلیات و الإجراءات على االدستوري لحداثة إنشاء المحكمة الدستوریة مما یستدعي التعرف 

  .ما یترتب عنها من آثار و ضبط سیر المؤسسات لحمایة الدستور و المستحدثة للمحكمة

  موضوعدوافع اختیار ال

:الموضوعیة الدوافع و ةمجموعة من الدوافع الذاتیفي تكمن دوافع اختیارنا للموضوع         

 :الدوافع الذاتیة*

  .بحكم التخصص دستوریةالدستوري و المؤسسات ال بالقانون میولنا إلى كل ما له صلة -

  .دراستهارغبتنا الشخصیة في التعرف على اختصاصات المحكمة الدستوریة والتعمق في  -

  :الدوافع الموضوعیة *

 نظرا للانتقال 2020تكمن في أهمیة الموضوع كونه مستحدث بموجب التعدیل الدستوري  -

من المجلس الدستوري كهیئة رقابة سیاسیة إلى المحكمة الدستوریة كهیئة مستقلة مكلفة بضمان 

  .احترام الدستور و ضبط سیر المؤسسات

انب عن الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستوریة في ظل الجو  قلة وجود دراسات شاملة -

، فهذا البحث یتناول بالدراسة و التحلیل القوانین المنظمة لهذه 2020 التعدیل الدستوري

  .المتعلقة بممارستها الإجراءاتالاختصاصات و مختلف 

  :أهداف الدراسة 

المتعلقة بهذه الإختصاصات للإطلاع على بعض الجوانب نهدف من خلال هذه الدراسة        

  :أهمها المستحدثة

القانونیة التي تضمنت  التحلیل على مجموعة النصوص الدستوریة و الوقوف بالدراسة و -

      2020التعدیل الدستوري لسنة النص على الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستوریة 

  .الدستوریةآلیة تحریكها من خلال ابراز أهمیتها و دعمها للمنظومة  و

هو ضمان  دور هذه الاختصاصات في تفعیل الهدف الرئیسي للمحكمة الدستوریة ألا و -

  .احترام الدستور و ضبط سیر مؤسسات الدولة
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  :الدراسات السابقة 

، فإننا نسجل قلة 2020مستحدث بموجب التعدیل الدستوري موضوع الدراسة  نظرا لكون      

الدراسات السابقة فیما عدا بعض المقالات العلمیة التي عالجت بعض الجزئیات من موضوع 

  : الدراسة نذكر منها

     دور المحكمة الدستوریة في مجال حل لخلافات بین السلطات الدستوریة  "، درید  كمال -

ط ، مجلة الفكر القانوني و السیاسي، جامعة عمر ثلجي، الأغوا" وریةو تفسیر الأحكام الدست

تناول فیها دور المحكمة الدستوریة في  تفسیر الأحكام  ،2023، 01، العدد 07المجلد 

الدستوریة مركزا على دور المحكمة الدستوریة في التفسیر كوسیلة لحل الخلافات بین السلطات 

  .الدستوریة في الدولة

إختصاص المحكمة الدستوریة برفع الحصانة  "، غیتاوي ساین، عبد القادرحفیظة ح -

العدد  09فة، المجلد و الإجتماعیة، جامعة زیان عاشور، الجل ، مجلة العلوم القانونیة" البرلمانیة

        تناولت بالدراسة اختصاص المحكمة الدستوریة برفع الحصانة البرلمانیة  ،2024، 01

الموضوعیة لممارسة هذا الإختصاص دون التطرق إلى  الإجرائیة وعالجت الضوابط  و

  .الإختصاصات الأخرى 

، مجلة قبس "المحكمة الدستوریة والرقابة التعاهدیة في الجزائر "نبیل بوعجلة، حلیمة بروك،  -

      تناولت بالدراسة، 01، العدد 06، المجلدىمعة الوادجا الإجتماعیة، للدراسات الإنسانیة و

التنظیمات مع المعاهدات مرورا بالرقابة على  التفصیل اختصاص رقابة توافق القوانین و و

  . المعاهدات

  :صعوبات الدراسة

الدراسات الشاملة  إعداد الدراسة قلة المراجع و أثناءمن أهم الصعوبات التي واجهتنا       

، إضافة 2020الدستوري ظل التعدیل  المتخصصة التي تناولت الاختصاصات المستحدثة في

للاختصاصات المنوطة  ممارستها بالتبعیة إلى أن تنصیب المحكمة الدستوریة لا یزال حدیثا و

  .بها
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 :عالمنهج المتب
            سیتم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي لتحدید مفهوم كل اختصاص 

تحلیل نصوص التعدیل الدستوري ل التحلیلي اللازم و خصائصه، كما سنعتمد على المنهج

، و كذا تحلیل القرارات و الآراء الصادرة المتعلقة بالاختصاصات المستحدثة واستقراءها 2020

  .  عن المحكمة الدستوریة عند بثها في الإخطارات المتعلقة بها

 :إشكالیة الدراسة

واسند إلیها اختصاصات أن المؤسس الدستوري استحدث المحكمة الدستوریة كهیئة مستقلة  بما

:نطرح الإشكالیة التالیة مستحدثة لم تمارس من قبل فإننا  

ما مدى فعالیة الاختصاصات المستحدثة في تحقیق أهداف المحكمة الدستوریة لضمان حمایة 

.؟الدستوریة الدستور و ضبط سیر المؤسسات  

:التي تنبثق عنها التساؤلات الفرعیة التالیة و  

.الدستوري الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستوریة؟كیف نظم المؤسس  -  

.ماهي إجراءات تحریك المحكمة الدستوریة من أجل ممارسة هذه الاختصاصات؟ -  

  .المستحدثة؟ للإختصاصاتماهي الآثار المترتبة عن تفعیل المحكمة الدستوریة  -

  :خطة الدراسة

سنتطرق في الفصل  ، إذتطلبت معالجة إشكالیة الموضوع اتباع خطة ثنائیة الفصول      

 الأحكامتفسیر  الأول إلى اختصاص المحكمة الدستوریة بحل الخلافات بین السلطات و

   حل الخلافات بین السلطات الدستوریة لإختصاص  ، أین سنخصص المبحث الأولیةالدستور 

، أما في الفصل الثاني فسنتطرق إلى یةالدستور  الأحكامتفسیر  صلإختصا و المبحث الثاني

رفع  إختصاص هما القوانین و الاختصاصات المستحدثة في مجال الرقابة على المؤسسات و

و التنظیمات مع المعاهدات بحیث سنقوم  رقابة توافق القوانینإختصاص  و الحصانة البرلمانیة

رقابة توافق إختصاص  رلمانیة في المبحث الأول ورفع الحصانة الب إختصاص بالتفصیل في

   .               القوانین والتنظیمات مع المعاهدات في المبحث الثاني



 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول   

حل الخلافات بین السلطات الدستوریة  إختصاص 

تفسیر الأحكام الدستوریة إختصاص و    
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حل الخلافات بین السلطات الدستوریة و تفسیر الأحكام  إختصاص :الفصل الأول
  الدستوریة

حمایة و تشیید دولة القانون  إن رغبة المؤسس الدستوري الجزائري في استكمال بناء و      

فاعلیة أكبر على عمل المؤسسات الدستوریة في إطار نظام متوازن إضفاء  مبدأ الشرعیة و

قد جعله یهتدي بالتوجه  ،یرسم لها حدودها الدستوریة صلاحیات كل سلطة و یوضح معالم و

 الناشئة راطیة في العالم وحتى الدیمقراطیاتالجدید الذي انتهجته أكبر النظم الدستوریة الدیمق

س الدستوري الذي أثبت عدم فاعلیته في ضبط إیقاع التوازن من خلال التحول من نظام المجل

بتشكیلة جدیدة  2020التعدیل الدستوري  ظل بین السلطات إلى نظام المحكمة الدستوریة في

مع إستحداث  ،النخب الجامعیة المتخصصة في مجال القانون الدستوريعدد من ضمت 

من الدستور،  و ضمانات سمو تأجل تعزیز مبدأ الفصل بین السلطامن  إختصاصات جدیدة

تفسیر  و)  المبحث الأول (الخلافات بین السلطات العلیا في البلاد  حلالاختصاص ب ضمنها

  ). المبحث الثاني ( السیاسیة للأزمات اً درءالدستور  الأحكام

المقام سیتم إلقاء الضوء على هاذین الاختصاصین الهامین من حیث  و في هذا      

      .في القانون الدستوري الجزائري و بعض النظام الدستوریة المقارنة طبیعتهما مفهومهما و
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  حل الخلافات بین السلطات الدستوریة إختصاص :الأول المبحث

مواكباً لمساعیه الرامیة  2020من أهم الإصلاحات التي جاء بها التعدیل الدستوري لسنة       

إستحداث اختصاص جدید لم یمارسه المجلس الدستوري أو أي  ،القانون إلى بناء دولة الحق و

هو إختصاص حل الخلافات  هیئة رقابیة أخرى عبر كل الدساتیر المتعاقبة منذ الإستقلال ألا و

التي قد تنشأ بین السلطات الدستوریة في الدولة، مع إسناد مهمة الفصل فیها للمحكمة 

نوطة بها دستوریا كمؤسسة مستقلة تسهر على ضمان الدستوریة بإعتباره یدخل ضمن المهام الم

  . )1(ضبط عمل مؤسسات وسلطات الدولة تنظیم و إحترام الدستور و

 ثم)  مطلب أول (السلطات الدستوریة مدلول مفهوم وعلیه سنتناول في هذا المبحث  و      

المحكمة الدستوریة الموضوعیة لممارسة الإختصاص من قبل  نتطرق إلى الجوانب الإجرائیة و

 ). مطلب ثاني (

 السلطات الدستوریة مدلول: المطلب الأول

إن طبیعة نشاط و إتساع مجال إختصاصات هذه السلطات یجعل من الصعب تحدیدها       

هذا ما من شأنه أن یجعل من إمكانیة نشوء خلافات أو نزاعات فما بینها  على سبیل الحصر و

الذي من المنتظر أن یؤدیه فیما یخص الوقایة من الأزمات  واردة جدا، فبالإضافة للدور

التجسید الفعلي في  سیساهم ، )2(السیاسیة الناتجة عن الخلافات بین السلطات العلیا في الدولة

  .لمبدأ الفصل بین السلطات و حمایته

  مدلول السلطات الدستوریة في النظم الدستوریة المقارنة: الأول الفرع

ستقراء النظم الدستوریة المقارنة نلاحظ وجود إختلاف بینها فیما یخص مدلول من خلال إ      

هذه السلطات الدستوریة التي أوكلت للقاضي الدستوري مهمة الفصل في الخلافات التي یمكن 

طبیعة الخلافات  مجال و سواء تعلق الأمر بتحدید نطاق هذه السلطات أو ،أن تنشأ فیما بینها

هناك من النظم من یذهب إلى التوسع في مفهوم السلطات بجعله یشمل إذ التي یفصل بشأنها، 

هناك من یذهب إلى حصرها في السلطات الثلاث التقلیدیة  و ،كل سلطة نص علیها الدستور

                                       
  .    2020التعدیل الدستوري  ،185المادة  )1(
العلوم الإنسانیة  ، مجلة الحقوق و" 2020إختصاصات المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري  "حمامدة،  لامیة )2(

  . 151، ص2020، 01، العدد15الجلفة، المجلد ،زیان عاشورجامعة 
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ما یذهب إتجاه أخر یف ،) السلطة التنفیذیة، السلطة التشریعیة، السلطة القضائیة (في الدولة 

قتصر على الخلافات الناشئة بین السلطتین التشریعیة ت لهاتضییق من نطاقها أكثر بجعلل

  .)1(والتنفیذیة فقط

فهناك من النظم من  ،طبیعة الخلافات الناشئة بین هذه السلطاتب یتعلقأما فیما  و       

ترك هذه المسألة  هناك من لم یحددها و و ،حددها على سبیل الحصر بموجب الدستور

   .)2(الخاصة التنظیمیةللنصوص 

  السلطات الدستوریة هي كل سلطة نص علیها الدستور : أولا

مكلفـة بموجبـه  هذا الإتجـاه أن كـل سـلطة أو مؤسسـة منصـوص علیهـا فـي الدسـتور و یرى      

بالتــــالي فهــــي تســــند  بـــأداء وظیفــــة معینــــة فــــي الدولــــة تــــدخل فــــي مفهــــوم الســــلطات الدســــتوریة، و

الخلافـــات التـــي یمكـــن أن تنشـــأ بینهـــا، ســـواء كانـــت هـــذه لمحاكمهـــا الدســـتوریة مهمـــة الفصـــل فـــي 

ـــــة         ـــــت محلی ـــــة أو إستشـــــاریة، ســـــواء كان ـــــات ذات طبیعـــــة رقابی الســـــلطات أو المؤسســـــات أو الهیئ

ومــن الأمثلــة التطبیقیــة  ،أو مركزیــة أو بــین حكومــات الأقــالیم لمــا یتعلــق الأمــر بالــدول الإتحادیــة

قارنـــــة فیمـــــا یخـــــص الدولـــــة الإتحادیـــــة أو المركبـــــة هـــــي لهـــــذا الإتجـــــاه فـــــي الـــــنظم الدســـــتوریة الم

سـواء تعلـق الأمـر بنطـاق الفصـل  ،)3(الصلاحیات الممنوحة للمحكمة الدستوریة العلیـا فـي العـراق

  .)4(طبیعته في الخلافات أو مجاله و

                                       
، مجلة الأستاذ الباحث " دور المحكمة الدستوریة في فض الخلافات الناشئة بین السلطات الدستوریة "، مولود بركات )1(

  . 1007، ص2022 ،01العدد ،07للدراسات القانونیة و السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، المجلد
"  2020دستوریة في الجزائر بموجب التعدیل الدستوري لسنة الإختصاصات المستحدثة للمحكمة ال "عبد القادر غیتاوي،  )2(

       و دورها في إرساء دولة الحق 2020أشغال الملتقى الوطني الأول حول المحكمة الدستوریة في التعدیل الدستوري لسنة 

-https://cour :رابط التحمیل. 195 - 194ص  - ، ص2022جوان  22و  21العاصمة، یومي  و القانون، الجزائر

constitutionnelle.dz/wp-content/up/oads/2022/12/1er-sem.pdf  
رسالة " تنازع الإختصاصات في العراق بین الحكومة الإتحادیة و المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم " أمانج ناصح قادر،  )3(

: رابط التحمیل. 132 - 126 ص -، ص2017ماجستیر، كلیة القانون والسیاسة، جامعة السلیمانیة، العراق،

https://t.me/iraqilegal2018   20.00على الساعة  03/05/2024 یوم.  
نجدها أنها توسع من مجال إختصاص المحكمة الإتحادیة العلیا بحل  2005من دستور العراق لسنة  93بالرجوع للمادة  )4(

الخلافات لتشمل كل المنازعات التي تحصل بین الحكومة الإتحادیة وحكومات الأقالیم والمحافظات والبلدیات والإدارات   

   أما فیما یخص فصلها في تنازع الإختصاص القضائي  ،المحافظات قالیم أوالمحلیة، والفصل في الخلافات بین حكومات الأ

            تفصل في تنازع الإختصاص القضائي بین القضاء الإتحادي والهیئات القضائیة للأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة فهي
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   فیمكن أن تمتد سلطة القاضي الدستوري للفصل  ،الدول البسیطةبخصوص أما فیما       

     الإقلیمیة كما هو الحال  السلطات المحلیة و بین الدولة المركزیة و الناشئة تفي الخلافا

قاضي لل یمكن في هذا السیاق ، و)1(الیونان، سلوفاكیا، أذربیجان في جمهوریة التشیك،

من أجل إقرار حق السلطة المركزیة في حمایة وحدة السوق بمنع  أن یتدخل الدستوري الإسباني

السلطات المحلیة في المناطق من اتخاذ أیة قرارات من شأنها المساس بمبدأ المساواة في إعمال 

  .)2(جمیع أنحاء الإقلیم عبرشروط النشاط الإقتصادي 

ي الدستوري في أكثر في إختصاص القاضو هناك من النظم من یذهب إلى التوسیع       

الهیئات التي نص علیها  لتشمل كل السلطات و بین السلطات الدستوریة فض الخلافاتمجال 

إن كانت أجهزة  أو فروع داخل أو تتبع سلطة واحدة  الدستور ومنحها اختصاص محدد حتى و

       الهیئات الإستشاریة أنه یدخل في نطاقها المؤسسات الدستوریة و ، و)3(أو بین مسؤولیها

محاكمها الدستوریة سلطة  من خلال منحالنهج  هذا هناك العدید من الدول من تسیر وفق و

حقوق و إلتزامات الهیئات أو السلطات العلیا  الفصل في الخروقات لكل أنواع الاختصاصات و

بالإضافة إلى حالات تنازع الإختصاص المسند للهیئات  ،المنصوص علیها في الدستور

كمثال على ذلك اختصاص القاضي  و ،كیانات المنصوص علیها في الدستورأو ال الخاصة

     الحكومة الفیدرالیة لدستوري في النمسا بالفصل في حالات التنازع بین مجلس المحاسبة و

أو وزیر فیدرالي أو حكومة ولائیة فیما یخص تفسیر الأحكام القانونیة التي تحدد إختصاصات 

هو نفس النهج الذي سار علیه المؤسس الدستوري الألماني من خلال  و ،مجلس المحاسبة

توسیع نطاق المواضیع التي یمكن أن تكون موضوع طعن دستوري من جهة، و توسیع قائمة 

                                                                                                                           

الجریدة ( .لمحافظات غیر المنتظمة في إقلیمإقلیم، وفي تنازع الإختصاص فیما بین الهیئات القضائیة للأقالیم أو ا في= 

كانون  28هجري الموافق  1426ذي القعدة عام  27، الصادرة بتاریخ 4012الرسمیة لجمهوریة العراق الوقائع العراقیة، العدد 

  .  13.00على الساعة  17/05/2024یوم https://www.moj.gov.iq/factsرابط التحمیل ). 2005- دیسمبر -  الأول
إبراهیم دراجي، المحكمة الدستوریة في الدساتیر السوریة، قراءة قانونیة تاریخیة مقارنة، كلیة لندن للإقتصاد والعلوم السیاسیة  )1(

 .15.00على الساعة  13/03/2024یوم  httpss://eprints.l e.ac.ukرابط التحمیل  .95،ص2020
  .1008، مرجع سابق، ص بركات مولود )2(
، مركز )آلیات التعیین والإستقلال القضائي النسبي(أخرون، المحاكم الدستوریة بعد الربیع العربي  وشودري  سوجیت )3(

 22، ص2014العملیات الإنتقالیة الدستوریة في كلیة الحقوق، جامعة نیویورك، المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والإنتخابات، 

  .20:00على الساعة  20/04/2024یوم  )موقع ینشر بالعربیة و الإنكلیزیة(www.idea.int: رابط التحمیل
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الكیانات التي یمكنها تحریك إجراء رقابي أو أن تكون طرف فیه من جهة أخرى  الهیئات و

أقسام هذه الهیئات الذین  مهوریة الجمعیة الفیدرالیة ولتضم الهیئات العلیا في الدولة، رئیس الج

منحهم القانون الفیدرالي حقوق تخصهم كالمستشار الفیدرالي ولجان التحقیق البرلمانیة المرخص 

لهم القیام بذلك بمقتضى نظام الجمعیة الفیدرالیة كبعض أعضاء الأحزاب السیاسیة الممثلة في 

المجلس الفیدرالي، ففي ألمانیا تتولى المحكمة  عیة الفیدرالیة أورئیس الجم الجمعیة الفیدرالیة أو

الدستوریة الفیدرالیة رقابة كافة القرارات التي تصدرها المحاكم وللقاضي الدستوري أن یبطل 

أقرت بإمكانیة  قراراتهافي إحدى  حتى أنها و )1(غیر دستوریة الأحكام القضائیة عندما تكون

بإجراء رقابي إنطلاقاً من الحقوق المعترف لهم بها بموجب  القیام الأحزاب السیاسیة مباشرة

  .)2(القانون الأساسي

إن هذا الإتجاه الذي یوسع في مفهوم السلطات الدستوریة قد یجد مبرره في خصوصیة       

كل دولة تبعاً لتركیبتها والنظام السیاسي المتبع فیها، ففي الدولة الإتحادیة نجد مبرره یتعلق 

من التحكم في ثرواتها وتنمیتها الإقتصادیة  بالأساس في الحفاظ على الوحدة السیاسیة للدولة و

إن كان تأثیر  أجل تحقیق التوازن الإجتماعي بین الأقالیم المتحدة، أما بالنسبة للدولة البسیطة و

الخلافات بین السلطات على وحدة الدولة أقل خطورة منه في الدولة الإتحادیة إلا أن توسیع 

إستناداً التوازن بین مختلف المناطق في الدولة  المساواة و مجاله یعد ضمان لتحقیق العدل و

  . )3(التوجیه لحق السلطة المركزیة في الإدارة و

الأشخاص داخل  و  الفروع كما أن توسیع نطاقها أكثر لیشمل مختلف الهیئات و      

فبالرغم مما یحمله من مزایا فیما یخص توسیع سلطة القاضي الدستوري في  ،السلطات نفسها

 السلطات العامة لصلاحیاتهابمناسبة ممارسة  یُمكن المساس بهاالحریات التي  حمایة الحقوق و

، إلا أنه من الناحیة العملیة یمكن أن یؤدي إلى نتیجة عكسیة للغایة المرجوة من إسناد التنفیذیة

  الانسدادالدولة للمحاكم الدستوریة ألا وهي تفادي  في إختصاص حل الخلافات بین السلطات

                                       
، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس " دراسة مقارنة" أمین عاطف صلیبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون  )1(

  .196 - 195ص  - ، ص2002لبنان، 
الدستوري، اللجنة الأوروبیة لتطبیق الدیمقراطیة بواسطة القانون، المجلس الأوروبي ستوینبرجر، نماذج عن القضاء  هلمت )2(

  .16:00على الساعة  15/03/2024یوم ، https://www.studocu.com :رابط التحمیل.30 - 29ص  - ص

.1009، مرجع سابق، ص مولود بركات  (3) 
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بطء  هدر للوقت و مما ینتج عنهالإخطارات  نكبیر م عددقد یتم تسجیل ف ،نشاطهاتعطیل  و

یحصرها  لدى فهناك من النظم المقارنة من یُضیق من مفهوم السلطات الدستوریة و الفصلفي 

  .في السلطات الثلاثة الأساسیة في الدولة

  طات الدستوریة في السلطات الثلاثحصر السل: ثانیا

من النظم الدستوریة المقارنة من یتجه فیما یخص الممارسة العملیة لإختصاص حل  یوجد      

الخلافات بین السلطات الدستوریة إلى الأخذ بالسلطات الثلاث الأساسیة في الدولة أي السلطة 

السلطة القضائیة، إذ أنها تهدف بالأساس إلى حمایة مبدأ الفصل  التشریعیة، السلطة التنفیذیة و

   هو ما یقتضي إحداث التوازن فیما بینهما فیما یخص إعمال هذا المبدأ ذلك لطات وبین الس

وفقاً لهذا التوجه فإنه ینبغي تمكین السلطة القضائیة الحصول على حمایة القضاء الدستوري  و

         التنفیذیة منعاً للإعتداءات المحتملة على إختصاصها من قبل السلطتین التشریعیة و

لحمایة السلطة  إتخذ بعض التدابیر القاضي الدستوري في دولة بنین لإطار نجداهذا  في

السلطة التنفیذیة  بموجبه كل من السلطة التشریعیة و ألزم و كان له قرار إجتهادي القضائیة

إذ اعتبرت أن قیام مجلس الوزراء البنیني بإیقاف  ،بعدم الإعتداء على مجال السلطة القضائیة

قرارات القضاء العادي الصادرة في مجال العمران بناءاً على تقریر الوزیر المكلف بالعمران 

المجلس الدستوري  كذا ، و)1(یشكل خرقاً لمبدأ الفصل بین السلطات المضمون بموجب الدستور

نشاط السلطات  ضبط سیر مؤسسات الدولة ولدولة السینغال عند ممارسته لدوره في مجال 

       العمومیة فإنه یفصل في منازعات الإختصاص بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة 

  .)2(محكمة النقض یفصل في منازعات الإختصاص بین مجلس الدولة و و

إن الأخذ بهذا التوجه یتوافق لحد بعید مع مبدأ الفصل بین السلطات، ذلك أنه في ظل       

مما قد یسهل  للرئیس الأنظمة الدیمقراطیة یمكن أن تنبثق الحكومة عن أغلبیة برلمانیة موالیة

ل السلطة التنفیذیة و إتخاذ تدابیر أو ترتیبات قد تشك التواطؤ فیما بین السلطة التشریعیة و

خطراً على ضمان حریات وحقوق الأفراد، لدى فحضور السلطة القضائیة یمنح القضاء 

                                       
، مجلة المحكمة الدستوریة، المحكمة الدستوریة " الدستوريضبط سیر المؤسسات الدستوریة من قبل القاضي  "كمال فنیش،  )1(

  .    35 -34ص  -ص 2021، 17الجزائر، العدد 
، مجلة "تفسیر الدستور دور المحكمة الدستوریة في مجال فض النزاعات بین مؤسسات الدولة و "، مولود بن ناصف )2(

  .230، ص 2021، 17الجزائر، العدد  المحكمة الدستوریة،المحكمة الدستوریة، 
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الحریات  حمایة الحقوق و الدستوري فعالیة أكبر فیما یخص الحیلولة دون إنتهاك  الدستور و

  .)1(العامة

  حصر السلطات الدستوریة في السلطتین التشریعیة و التنفیذیة: ثالثا

 مدلول السلطات الدستوریةحصر إلى من النظم الدستوریة المقارنة  أخرفیما یذهب إتجاه       

في السلطتین التشریعیة و التنفیذیة فقط، فالسلطة التشریعیة قد لا تحترم القواعد المنصوص في 

الدستور أو تتجاوز المجال المخصص لها عند سنها للقوانین مما یستوجب تدخل القاضي 

لطة التنفیذیة فعند وضعها للتنظیمات المستقلة أو إبرامها ، أما الس)2(الدستوري لردعها

للمعاهدات و الإتفاقیات الدولیة قد لا تلتزم بما هو محدد من ضوابط بموجب الدستور مما 

من أمثلة النظم الدستوریة التي تحدد  ، و)3(یستوجب تدخل القاضي الدستوري لرقابة أنشطتها

تحصره في الخلافات الناشئة بین هاتین  و الدستوریةفض الخلافات بین السلطات  مجال

وبالتحدید في الخلافات التي تتعلق  )4(لدستور المغربي والدستور الفرنسي السلطتین فقط نجدا

 . )5(بالعملیة التشریعیة

  مدلول السلطات الدستوریة لدى المؤسس الدستوري الجزائري: الثاني الفرع

یة المقارنة، المؤسس الدستوري الجزائري لم یحدد على عكس بعض النظم الدستور       

هذا ما جعلها محل  السلطات التي تفصل المحكمة الدستوریة في الخلافات الناشئة بینها و

                                       

.1013، مرجع سابق، صمولود بركات  (1) 

. 192-191ص  - أمین عاطف صلیبا، مرجع سابق، ص  (2) 

.1013مرجع سابق، ص مولود بركات،  (3) 

.195-194ص  -عبد القادر غیتاوي، مرجع سابق، ص  (4) 
      للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعدیل لا یدخل "  2011من الدستور المغربي لسنة  79جاء في الفصل  )5(

كل خلاف في هذا الشأن تبث فیه المحكمة الدستوریة في أجل ثمانیة أیام، بطلب من أحد رئیسي المجلسین . في مجال القانون

 29الموافق  1432شعبان عام  27صادر بتاریخ  1.11.91ظهیر رقم () ،2011دستور المغرب  ." رئیس الحكومةأو 

جویلیة  30الموافق  1432شعبان عام  28مكرر الصادرة بتاریخ  5964بتنفیذ نص الدستور الجریدة الرسمیة  2011جویلیة 

 .  3600ص       2011

إذا تبین أثناء تطبیق  ") 2008جویلیة  23وفق التعدیل الدستوري ( 1958من الدستور الفرنسي لسنة  41كما جاء في المادة  

الإجراء التشریعي أن إقتراحاً أو تعدیلا لا یدخل ضمن مجال إختصاص القانون أو أنه یتعارض مع تفویض منح بموجب المادة 

و في حال خلاف بین الحكومة و رئیس المجلس . لمخطر أن یعترضا علیه بعدم القبول، یمكن للحكومة أو رئیس المجلس ا38

  ."...المعني، یفصل المجلس الدستوري في الخلاف
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إختلاف بین الباحثین، ففیما یرى أحد الباحثین أن الإشكال الواردة في الفقرة الأولى من المادة 

یمكن إخطار المحكمة الدستوریة من طرف " ا التي جاء فیه و 2020التعدیل الدستوري 192

 " ةالتي قد تحدث بین السلطات الدستوری أدناه، بشأن الخلافات 193الجھات المحددة في المادة 

یمكن أن یكون ناتج عن الترجمة من اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة، لأن صیغة الجمع في 

اللغة الفرنسیة تبدأ من إثنان فما فوق، وأما في اللغة العربیة فتبدأ صیغة الجمع من ثلاث فما 

 نجد)  2020ماي  (، إلا أنه وبالعودة إلى نصوص المشروع التمهیدي لتعدیل الدستور )1(فوق

أن اللجنة المكلفة بإعداد و صیاغة نصوص هذا المشروع لم تترك أي لبس فیما یخص هذه 

النقطة، سواء من خلال تحدیدها لطرفي الخلاف أو من خلال استعمالها الصیاغة اللغویة 

ضمان : العدالة الدستوریة –الواضحة، فقد جاء في الفقرة ما قبل الأخیرة من العنوان الرابع 

  من أجل ضمان إحترام الحدود التي رسمها الدستور للسلطتین التشریعیة "...  -سمو الدستور

و التنفیذیة، إرتأت اللجنة تخویل المحكمة الدستوریة سلطة الفصل في الخلافات الممكن حدوثها 

صیاغة  عن وضوحها على إلا أن المؤسس الدستوري استبدل مضمون هذه الفقرة، )2("بینهما

السلطات "... ستعمل عبارة ا و 2020الوثیقة النهائیة للتعدیل الدستوري من 192المادة 

بشأن تحدید نطاق السلطات الدستوریة خاصة بخصوص  ، وهذا ما یُثیر الغموض..."الدستوریة

الهیئات الاستشاریة المنصوص علیها في الباب الرابع  و المؤسسات الرقابیة السلطة القضائیة و

والتي هي بدورها تؤدي مهام دستوریة، فبالإطلاع على  2020ستوري والخامس من التعدیل الد

السلطات العلیا  نصوص الدستور نجد أن المؤسس الدستور یستعمل عدة تسمیات للهیئات و

   السلطات الإداریة  ،المؤسسات العمومیة ،السلطات الدستوریة، السلطات العمومیة (في الدولة 

من الصعب التعرف على مقصد المؤسس الدستوري في تحدید أطراف  ولهذا، )3() القضائیة و

 2020من التعدیل الدستوري  192الخلاف إلا من خلال تفسیر المحكمة الدستوریة للمادة 

  .بناءاً على طلب من إحدى جهات الإخطار

  

                                       

.223 -222ص  - مولود بن ناصف، مرجع سابق، ص  (1) 
  ، الموقع الإلكتروني لمصالح الوزیر الأول)2020ماي  (المشروع التمهیدي لتعدیل الدستور )2(

https://premier- ministre.gov.dz  11، ص17.00على الساعة  17/03/2024یوم  .  
  .2020، التعدیل الدستوري 203، 198، 192، 185، 98، 93، 62، 8المواد  )3(
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  یذیة و السلطة التشریعیة  فدلالات حصر مفهوم السلطات في السلطة التن :أولا

أعلاه  2020من التعدیل الدستوري  192من خلال إستقراء الفقرة الأولى من المادة       

نلاحظ أن المؤسس الدستوري وظف عبارة تركت غموض كبیر حول تحدید السلطات الدستوریة 

التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الدستوریة فیما یخص الفصل في الخلافات الناشئة 

یُمكن أن نستنتج أنه یقصد على الأقل  " سلطات دستوریة "له لصیغة الجمع فیما بینها، فاستعما

 السلطة التشریعیة السلطة القضائیة السلطات الدستوریة الثلاثة في الدولة أي السلطة التنفیذیة،

التي تعدد جهات الإخطار نجدها محددة على سبیل الحصر  193إلا أنه وبالتمعن في المادة 

رغم أن المؤسس الدستوري اعترف  أي جهة تمثل السلطة القضائیة، و كما أنها لا تتضمن

بصریح النص لرئیس الجمهوریة برئاسة المجلس الأعلى للقضاء إذ جاء في الفقرة الثانیة من 

إلا أنه ، "یرأس رئیس الجمهوریة المجلس الأعلى للقضاء " 2020التعدیل الدستوري 180المادة 

لكون أن یمثل السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة في نفس الوقت، من الناحیة العملیة لا یمكن 

مع مبدأ الفصل بین السلطات وقواعد العدالة خاصة إذا حدث خلاف بین هاتین  یتعارض هذا

، كالخلافات التي یمكن أن تنشأ مع البرلمان عندما تمارس )1(السلطتین وهو أمر ممكن الوقوع

دستوریاً في إنشاء لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة غرفتیه الاختصاص المخول لها 

من التعدیل  159بشرط أن لا تكون هذه الوقائع محل إجراء قضائي طبقاً لما ورد في المادة 

، كما یمكن أن تكون السلطة القضائیة طرفاً سلبیاً في النزاع في حال )2(2020 الدستوري

  .ن أو تجاوزها لصلاحیاتها الدستوریةخروجها عن مقتضیات التطبیق السلیم للقانو 

إن كان المؤسس الدستوري الجزائري إستبعد  یرى أنه و منهناك من الباحثین  هذا و      

بأن تكون طرفاً في  هاإلا أنه لیس هناك ما یمنع السلطة القضائیة من ممارسة حق الإخطار،

لطة التشریعیة، فیمكن لجهات بین السلطة التنفیذیة أو الس الخلافات التي قد تنشأ بینها و

إخطار السلطة التنفیذیة أن تخطر بشأن خلافات السلطة القضائیة مع السلطة التشریعیة، كما 

یمكن لجهات إخطار السلطة التشریعیة أن تخطر بشأن خلافات السلطة القضائیة مع السلطة 

                                       
، مجلة " دور المحكمة الدستوریة في مجال حل لخلافات بین السلطات الدستوریة و تفسیر الأحكام الدستوریة" ، كمال درید )1(

  1773 -1772 ص - ، ص2023، 01، العدد 07الأغواط، المجلد  القانوني و السیاسي، جامعة عمر ثلجي،الفكر 
لا یمكن إنشاء لجنة تحقیق بخصوص وقائع تكون " ...  2020من التعدیل الدستوري  159من المادة  02جاء في الفقرة  )2(

  ".محل إجراء قضائي 
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ة الدستوریة المخطرة التنفیذیة، فالمؤسس الدستوري الجزائري لم یشترط صفة المصلحة في الجه

جهات دستوریة رسمیة لیس لدیها كقاعدة عامة مصالح  جهات الإخطار هي من جهة، كما أن

من جهة أخرى فشرط و ، )1(وإنما تمارسه باعتباره جزء من مهامها الدستوریة ،شخصیة

    المصلحة هنا یختلف عن المصلحة الشخصیة بمعناها الوارد في قانون الإجراءات المدنیة 

و الإداریة فالنزاع بین السلطات الدستوریة یرتبط في الغالب بعدم إحترام الحدود التي رسمها 

الدستور في مجال توزیع الاختصاصات بین السلطات، فمصلحة الجهة المخطرة بشأنها تكون 

لو لم تكن لها مصلحة مباشرة في النزاع فهي تخطر نیابة  غایتها دائما هي المصلحة العامة و

لسلطة صاحبة المصلحة المباشرة، نتیجة حصر آلیة تحریك الرقابة الدستوریة في هیئات عن ا

  . )2(سیاسیة محددة

وإذا كان المؤسس الدستوري الجزائري قد أغفل التطرق لهذه المسألة، فهناك من النظم       

الدستوریة المقارنة التي استقرت على أنه لا یجوز قبول الدعوى الدستوریة إلا بتوافر الشروط 

ة اللازمة لاتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص علیها قانوناً والتي یندرج تحتها شرط المصلح

التي إستبعدت  هذا ما ذهبت إلیه المحكمة الدستوریة العلیا في مصر و الشخصیة المباشرة، و

  . )3(المصلحة الجماعیة كمبرر لقبول الدعوى الدستوریة

 2020من التعدیل الدستوري  193والمادة  192لهذا ومن خلال الربط بین نص المادة      

مقصد المؤسس الدستوري الجزائري یتجه نحو والتي تحدد مجال الإخطار، فیمكن أن یكون 

طبیعة العلاقة  التنفیذیة، فإتساع مهامهما الدستوریة و حصرها في السلطتین التشریعیة و

ضمان السیر الحسن لأجهزة  المرتبطة بالمصلحة العامة و التكاملیة فیما بینهما داخل الدولة و

ء خلافات فیما بینها، فالسلطة التشریعیة قد الدولة، فهذا ما من شأنه أن یشكل مجال واسعاً لنشو 

تخالف بنداً أو مبدأ منصوص علیه في الدستور عند سنها للتشریع، أما السلطة التنفیذیة فعند 

                                       

.1003، ص مرجع سابق،  مولود بركات  (1) 
، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون " دراسة مقارنة" ، الصفة و المصلحة في المنازعة الدستوریة هزیل جلول )2(

 //:http: رابط التحمیل. 103، ص 2014العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

dspace.univ–tlemcen.dz  
 مجلة العلوم القانونیة            " –دراسة تحلیلیة مقارنة  - خصوصیة الدعوى الدستوریة في التشریع الجزائري " نوال لصلج،  )3(

  .976 - 975ص  -، ص 2019، 02، العدد 10السیاسیة، جامعة الوادي، المجلد  و
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وضعها للتنظیمات المستقلة یمكن أن تهمل جانبا من الجوانب الجوهریة مما یجعل عملها 

  .)1(مخالف للدستور

  ن السلطة التنفیذیة و السلطة التشریعیةبی طبیعة الخلافات الناشئة:ثانیا

یمكن تحدید العدید من مواطن الخلاف بین  2020من خلال نصوص التعدیل الدستوري       

  .)2(الإستشارة الرقابة و التي یمكن حصرها في مجال التشریع و السلطتین التشریعیة والتنفیذیة و

  المجال التشریعي/ 1

    )3(یمكن أن تنشأ الخلافات بین السلطتین عند إمتناع الوزیر الأول عن تطبیق القوانین      

أو الخلاف بشأن تقدیر ظرف الضرورة الذي یتطلب المصادقة على الأوامر التشریعیة في حالة 

، أو في حال تعسف الحكومة في إستعمال سلطتها المخولة دستوریا فیما یخص )4(الإستعجال

ها في حل الخلافات التي یمكن أن تنشأ بین مجلسي الهیئة التشریعیة بخصوص مناقشة تدخل

مشروع قانون مقدم من الوزیر الأول أو إقتراح قانون، فالحكومة مخول لها حق تفعیل آلیات 

    الفصل في الخلاف من عدمه من خلال إما بطلبها من المجلس الشعبي الوطني الفصل 

لزمة بذلك أو سحب النص التشریعي محل الخلاف، وهذا فیه إجحاف هي غیر م في الخلاف و

كبیر في حق السلطة التشریعیة خاصة عندما یتعلق الأمر بإقتراح قانون بذل فیه أعضاء 

 .)5(بكل بساطة سحب النص البرلمان جهداً كبیراً وتخطیطاً محكماً لتقرر الحكومة في الأخیر و

  المجال الرقابي/ 2

مكن أن تنشأ بخصوص ممارسة البرلمان لسلطته في یٌ  في المجال الرقابي الخلافات      

سواء فردیاً بتوجیه الأسئلة الشفویة أو الكتابیة لكل عضو من أعضاء  ،إستجواب الحكومة

                                       

.1013 -  1012ص  - بركات، مرجع سابق، ص  مولود  (1) 

1774، مرجع سابق، ص كمال درید  (2) 

.2020، التعدیل الدستوري 3الفقرة  112لمادة ا  (3) 

.2020، التعدیل الدستوري 119المادة   (4) 
دراسة تحلیلیة على  –ألیات فض الخلاف التشریعي بین المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة " عبد العالي حفظ االله،  )5(

 06، مجلة النبراس للدراسات القانونیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، المجلد " 2020ضوء التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

  . 22 - 21ص  - ، ص2021، 02العدد 
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تقییم  ، أو أن یتم إستجواب الحكومة كسلطة حول المسائل ذات الأهمیة الوطنیة و)1(الحكومة

  .امدى تطبیق القوانین من طرفه

  مجال الإستشارة /3

رئیس الجمهوریة لرئیسي غرفتي البرلمان تم إقرارها بموجب الدستور في العدید من  إستشارة

، فیمكن أن ینشأ خلاف بخصوصها في حال عدم )2(المجالات من أهمها الحالات الإستثنائیة

یحدد القیمة إلتزام رئیس الجمهوریة بهذا الإجراء الدستوري، خاصة أن المؤسس الدستوري لم 

المرتبطة في أغلبها بأمن  آلیة إعمال الإستشارة في هذه المسائل الوطنیة المهمة و الدستوریة و

  .)3(و وحدة التراب الوطني

الإنفراد  فإذا كان المؤسس الدستوري منح البرلمان المجتمع بغرفتیه معاً السلطة الكاملة و      

كذا قبول أو رفض تمدید مدة الحالة  ، و)4(صارالح في قبول أو رفض تمدید حالة الطوارئ و

إلا أن الأمر . )5(الإستثنائیة الذي لا یتم إلا بموافقة أغلبیة أعضاء الغرفتین المجتمعتین معاً 

یختلف فیما یخص قرار رئیس الجمهوریة بفرض هذه الحالات، ففي حالة ما إذا قرر فرض 

  بإستشارة كل من رئیسي غرفتي البرلمان حالة الطوارئ أو الحصار فهو مقید بموجب الدستور

أما إذا قرر  ، و)6(رئیس المحكمة الدستوریة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة و و

إعلان تطبیق الحالة الإستثنائیة في البلاد أو إعلان الحرب فعلیه إستشارة كل من رئیسي 

  . )7(رئیس المحكمة الدستوریة غرفتي البرلمان و

فالإشكال والذي یمكن أن یكون محل للخلاف بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة       

یدور حول عدم وضوح وزن ومدى تأثیر رأي رئیسي غرفتي البرلمان في حال عدم موافقتهما 

على فرض هذه الحالات على قرار رئیس الجمهوریة بهذا الشأن، وخاصة في حال تعارض 

                                       

.2020، التعدیل الدستوري 158 المادة  (1) 

.2020، التعدیل الدستوري 100 ،99، 98، 97المواد   (2) 

.1774درید، مرجع سابق، ص  كمال  (3) 

 (4) .2020دستوري، التعدیل ال3فقرة  97المادة  

.2020، التعدیل الدستوري 5الفقرة  98المادة   (5) 

.2020، التعدیل الدستوري 1الفقرة 97المادة   (6) 

. 2020، التعدیل الدستوري 100و  2الفقرة  98المادتین   (7) 
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لأول أو رئیس المحكمة الدستوریة أو حتى التعارض بین رئیسي موقفهما مع موقف الوزیر ا

  .غرفتي البرلمان فیما بینهما

إن كانت مستبعدة في ظل النظام الدستوري القائم على هیمنة رئیس  فهذه الحالات و      

نها تواجد أغلبیة برلمانیة موالیة له، إلا أنها یمكن أن تثور بشأ الجمهوریة على الهیئة التنفیذیة و

   خلافات بین السلطتین في حال فوز الأغلبیة البرلمانیة المعارضة في الإنتخابات التشریعیة 

 .  )1(تم تعیین رئیس الحكومة ورئیس المجلس الشعبي الوطني من ضمنها و

  حل الخلافات بین السلطات الدستوریةإجراءات : المطلب الثاني

حدد المؤسس الدستوري الإطار العام لممارسة إختصاص حل الخلافات الناشئة بین       

، بإسناد مهمة 2020من التعدیل الدستوري  193 و 192السلطات الدستوریة بموجب المادتین 

التحدید الحصري لجهات الإخطار، لیتبعه سن  الفصل في الخلافات للمحكمة الدستوریة و

، ثم )2(19 -22من القانون العضوي ) 14، 12، 11(ممارسته في المواد الإجراءات العملیة ل

فصل في الكیفیات العملیة لممارسة  و )3(صدر النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة

بالتالي أصبحت تشكیلة المحكمة الدستوریة مهیأة للفصل في الخلافات  هذا الإختصاص، و

وریة في الدولة في حال إخطارها من قبل إحدى جهات التي قد تنشأ بین السلطات الدست

  .الإخطار

 القیودللتفصیل في كیفیات عمل المحكمة الدستوریة في هذا المجال ینبغي التعرف على  و

الفرع  (الإجراءات الموضوعیة لحل الخلافات  ، و) الفرع الأول (الشكلیة لحل الخلافات 

       حجیة قرار المحكمة الدستوریة الفاصل في الخلاف  في الأخیر نتناول أثار و و) الثاني

  ). الفرع الثالث (

  

                                       
الأستاذ الباحث للدراسات مجلة " أثر النظام الإنتخابي على عمل البرلمان الجزائري " یلس شاوش،  یرسالم ، البش محمد )1(

  .  699 -698ص  - ص ،2018جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،  ،السیاسیة القانونیة و
، یحدد إجراءات و كیفیات الإخطار و الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة، المؤرخ 19 – 22القانون العضوي  رقم  )2(

  . 2022، جویلیة 51، الجریدة الرسمیة، العدد 2022جویلیة سنة  25 الموافقهجري 1443ذي الحجة عام  26
  2022سبتمبر سنة  05هجري الموافق  1444صفر عام  09النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة، مؤرخ في  )3(

  .2023، جانفي 04الجریدة الرسمیة، العدد 
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  حل الخلافات المحكمة الدستوریة ب إختصاصالقیود الواردة على : الفرع الأول

نستشف أن المؤسس الدستوري  193و المادة  01الفقرة  192من خلال إستقراء المادتین       

قد وضع شرطان أو قیدان أساسیان لابد من توافرهما حتى یمكن للقاضي الدستوري ممارسة 

إختصاص فض الخلافات بین السلطات الدستوریة، أما الشرط الأول فهو وجوب أن یكون 

الدستوریة حول خلاف بین السلطات الدستوریة المحددة في النص هناك إخطار للمحكمة 

الشرط الثاني هو وجوب  هو ما یعني إستبعاد التحرك التلقائي للمحكمة الدستوریة و الدستوري و

هو  أن یكون هذا الإخطار من إحدى الجهات المحددة على سبیل الحصر بالنص الدستوري و

، ففي هذه المرحلة )1(الجهاترى من خارج هذه ما یعني رفض أي إخطار من قبل جهة أخ

تقییده  و ) أولاً  (الإجرائیة یتمثل دور المحكمة الدستوریة في تلقى الإخطار من الجهات المعنیة 

  ). ثانیاً  (إحالته للفصل ثم  وفقاً للإجراءات المحددة في نظامها الداخلي و

  جهات الإخطار: أولاً 

المحكمة الدستوریة بإختصاص حل  لإتصال الأساسي المحركتعد آلیة الإخطار       

الخلافات الناشئة بین السلطات الدستوریة، فهي من أهم الضمانات لتحقیق مبدأ سمو الدستور 

على  2020من التعدیل الدستوري لسنة  192قد نصت المادة  والفصل بین السلطات، و

 193بیل الحصر بموجب المادة إمكانیة الإخطار بهذا الشأن من قبل الجهات المحددة على س

  . )2(جهات موزعة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة) 06(هي ست  و

آلیة الإخطار هي  "یمكن تعریفه كما یلي 2020الإخطار في ظل التعدیل الدستوري  و      

المخول لها حق تقدیمها للمحكمة  طلب أو رسالة موجهة من قبل الجهات المحددة في الدستور

 غیر ستوریة یتم بموجبها الإتصال بالمحكمة لتمكینها من مباشرة مهامها الرقابیة والد

  .)3("الرقابیة

                                       
 22و القانون العضوي رقم  2020ألیة إخطار المحكمة الدستوریة دراسة تحلیلیة في التعدیل الدستوري لسنة " سمیة أوشن،  )1(

  .876، ص 2023، 01جامعة عمر ثلجي، الأغواط، المجلد السابع، العدد  ،، مجلة الفكر القانوني و السیاسي" 19 –
    . 873 - 872ص  - ، ص ، مرجع نفسهسمیة أوشن )2(
، مجلة " 2020آلیة الإخطار للرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري الجزائر لسنة " ، غربي أحسن )3(

  .25، ص 2021، 01، العدد04الدراسات القانونیة و الإقتصادیة، المركز الجامعي بسكرة، المجلد 
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سنتناول فیما یلي جهات الإخطار والدور الذي تؤدیه في مجال الإخطار بشأن  و     

  . الخلافات بین السلطات الدستوریة في الدولة

  إخطار السلطة التنفیذیة تيجه /1

مــا یمیــز الســلطة التنفیذیــة عــن بقیــة جهــات الإخطــار الأخــرى هــو أنهــا تجمــع بــین نــوعي       

الإخطـــار  الإخطـــار المباشـــر، الإخطـــار الوجـــوبي الـــذي هـــو حـــق حصـــري لـــرئیس الجمهوریـــة، و

   .الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة الجوازي الذي یمارسه إلى جانب

  رئیس الجمهوریة /أ 

یشــــمل جمیــــع مجــــالات  س الجمهوریــــة یمــــارس حــــق الإخطــــار كإختصــــاص أصــــیل ورئــــی      

الإخطـــار المنصـــوص علیهـــا فـــي الدســـتور ســـواء تعلـــق الأمـــر بالإخطـــار الإجبـــاري أو الإخطـــار 

      تماســــك الأمــــة  هــــذا أمــــر طبیعــــي كونــــه المســــؤول الأول عــــن الحفــــاظ علــــى وحــــدة و الجــــوازي و

الدســــتور، وبالإضــــافة للمكانــــة التــــي یتبوؤهــــا بــــین بــــاقي الســــهر علــــى حمایــــة وضــــمان إحتــــرام  و

، كما أن الدستور خوله ممارسة السلطة السـامیة )1(قوة تأثیره علیها و سلطات الدولة و مؤسسات

، فهــو یــؤدي دوراً هامــا فــي إخطــار المحكمــة الدســتوریة )2(فــي الدولــة فــي إطــار الحــدود الدســتوریة

ـــة الســـیر الحســـن لوظـــائف وبشـــأن الخلافـــات التـــي یمكـــن أن تتســـبب فـــ مهـــام الســـلطات  ي عرقل

مكانیة طلب تخفـیض أجـل فراده بإنإفي یتمیز عن جهات الإخطار  كما أنهالدستوریة في الدولة، 

یومـا فـي حـال مـا إذا  30أیـام عـوض  10الفصل فـي الخـلاف مـن قبـل المحكمـة الدسـتوریة إلـى 

  .)3(قدر أن هناك ظرف طارئ یستوجب ذلك

الحــق فــي الإخطــار بالنســبة لــرئیس الجمهوریــة منصــوص علیــه فــي نــص المــادة  وإذا كــان      

ــــة 2020مــــن التعــــدیل الدســــتوري  193 ــــیس الدول ــــه بالنســــبة لمنصــــب رئ      یومــــا  90لمــــدة ( ، فإن

  یومــا  45لمــدة ( أو رئــیس الدولــة بالنیابــة ) فــي حــال الشــغور النهــائي لمنصــب رئــیس الجمهوریــة

                                       
مقاربة  –توسیع إخطار المجلس الدستوري و دوره في تطویر نظام الرقابة الدستوریة  "دنش، یعیش، ریاض تمام شوقي )1(

، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر " 2016تحلیلیة في ضوء التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

  .157، ص 2016، 14العدد  07الوادي، المجلد 

.2020ستوري ، التعدیل الد86و 84المادتین   (2) 

.2020من التعدیل الدستوري  194المادة   (3) 
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، یمكـــن إستخلاصـــه مـــن الفقـــرة الأخیـــرة مـــن نـــص )1() الجمهوریـــةفـــي حـــال ثبـــوت المـــانع لـــرئیس 

یضـــطلع رئـــیس الدولـــة المعـــین  و " ...و التـــي جـــاء فیهـــا  2020التعـــدیل الدســـتوري  94المـــادة 

    حســب الشـــروط المبینـــة أعـــلاه بمهمـــة رئـــیس الدولــة طبقـــاً للشـــروط المحـــددة فـــي الفقـــرات الســـابقة 

الصـلاحیات التـي تبقـى حكـراً علـى  96المـادة  و قد حـددت، )2(..."من الدستور 96في المادة  و

لا یوجــد مــن ضــمنها الحــق فــي إخطــار المحكمــة الدســتوریة ســواء  رئــیس الجمهوریــة دون ســواه و

  . )3(تعلق الأمر بالإخطار الوجوبي أو الإخطار الجوازي

  الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة /ب

حق إخطار  أو رئیس الحكومة حسب الحالة منح المؤسس الدستوري للوزیر الأول      

بشأن دستوریة المعاهدات  2016المجلس الدستوري لأول مرة بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

تم توسیع  2020في ظل التعدیل الدستوري لسنة  و ،)4(التنظیمات و القوانین العادیة الدولیة و

، كما أن هذه )5(حق الإخطار بشأن الخلافات بین السلطات الدستوریة یشمللمجال إخطاره 

التعدیل جاء بحالة دستوریة و سیاسیة مهمة، ففي حال أسفرت الإنتخابات التشریعیة عن فوز 

إعداد  و یكلفه بإقتراح تشكیل الحكومة الأغلبیة الرئاسیة  یعین رئیس الجمهوریة وزیر أول و

                                       

.2020التعدیل الدستوري ، 94المادة   (1) 
مواد التي وردت فیھا یمكننا تحدید الصلاحیات التي لا یمكن لرئیس الو 2020، التعدیل الدستوري 96من خلال المادة  )2(

إستبدال  ، لا یمكنھ إصدار العفو أو تخفیض و)01فقرة  96المادة ( مة لا یمكنھ إقالة أو تعدیل الحكو: الدولة أن یباشرھا وھي

المادة  09فقرة ( ، لا یمكنھ إستشارة الشعب عن طریق إستقتاء في قضایا ذات أھمیة وطنیة )91المادة  08فقرة (العقوبات 

في الحالة الإستثنائیة  ائل العاجلة و، لا یمكنھ التشریع بأوامر في المس)104المادة ( ، لا یمكنھ تعیین أعضاء الحكومة )91

المادة  01 ةفقر( ، لا یمكنھ حل المجلس الشعبي الوطني أو إصدار قرار بإجراء إنتخابات تشریعیة مبكرة )142المادة (

،لا یمكنھ المبادرة بطلب تعدیل الدستور أو قبول أي مقترح )162المادة  02فقرة (، لا یمكنھ قبول إستقالة الحكومة )151

  ).     222، 221، 219المواد ( تعدیل الدستور یتقدم بھ أعضاء غرفتى البرلمان ل
، مجلة دفاتر المتوسط، جامعة باجي مختار، عنابة " آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري" ،غربي أحسن )3(

  .15، ص2021جوان 01، العدد06المجلد
  2016مارس سنة  06هجري الموافق 1437جمادي الاولى عام  26، المؤرخ في 01 -16، القانون رقم 187المادة  )4(

 07هجري الموافق  1437جمادي الأولى عام  27، الصادرة بتاریخ 14یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد 

  . 2016مارس سنة 

.2020، التعدیل الدستوري 193المادة   (5) 
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أما إذا أسفرت الإنتخابات التشریعیة عن أغلبیة  ، و)1(برنامج الرئیسمخطط عمل لتطبیق 

 عین رئیس الجمهوریة رئیس الحكومة من الأغلبیة البرلمانیة فیُ  ،برلمانیة غیر الأغلبیة الرئاسیة

  .)2(یكلفه بتشكیل حكومته و

كومة على من هنا یظهر الفرق بین المنصبین، فالوزیر الأول یقترح فقط تشكیلة الح و      

فیما رئیس  ،یتولى إعداد مخطط عمل من أجل تطبیق برنامج الرئیس رئیس الجمهوریة و

نفذ د ویُ هو من یشكل حكومته كما یعُ  الحكومة یُعین من الأغلبیة البرلمانیة المعارضة و

في الدور الذي تؤدیه آلیة الإخطار في كل  أیضا بین المنصبین و یظهر الفرق، )3(هابرنامج

حالة، فمن الأهمیة للأغلبیة المعارضة أن یكون عندها ممثل داخل السلطة التنفیذیة یدافع عن 

لهذا یقال في الفقه الدستوري أن منصب الوزیر الأول یجسد وحدة السلطة  مصالحها، و

لو أن هذا من الصعب  التنفیذیة والتنفیذیة بینما منصب رئیس الحكومة یجسد ثنائیة السلطة 

  في ظل تكریس التحكم الكبیر لرئیس الجمهوریة في هذا المنصب  في الواقع العمليتجسده 

  . )4(في كلى الحالتین من خلال سلطته القویة في التعیین

  جهات إخطار السلطة التشریعیة/ 2

جهات موزعة بین قطبي البرلمان، فالمجلس الشعبي الوطني ) 04(هي ممثلة بأربع  و      

نائبا مجتمعین من نوابه ) 40(یمكنه إخطار المحكمة الدستوریة عن طریق رئیسه أو أربعون 

       ونفس الأمر لمجلس الأمة الذي یُخطر المحكمة الدستوریة عن طریق رئیسه أو خمسة 

  .تمعین من بین أعضائهعضواً مج) 25(عشرون  و

  ) رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة (رئیسى غرفتي البرلمان / أ

خول  تم إنشاء المجلس الوطني و 1963مع صدور أول دستور للجمهوریة سنة       

    المؤسس الدستوري لرئیسه الحق في إخطار المجلس الدستوري بخصوص دستوریة القوانین 

                                       

.2020، التعدیل الدستوري 105المادة   (1) 

.2020، من التعدیل الدستوري 110المادة   (2) 
و مختلف النصوص  2020دراسة على ضوء التعدیل الدستوري لسنة (المحكمة الدستوریة في الجزائر  "فرید دبوشة،  )3(

  .115، ص2023فكار، الدار البیضاء، الجزائر،  ، الطبعة الأولى، بیت الأ" )التشریعیة، دراسة مدعمة بالتشریعات الأخرى
تنمیة لل ، مجلة القانون الدولي2020لسنة  ، تعیین الوزیر الأول و رئیس الحكومة في التعدیل الدستوريبن دحو نور الدین )4(

  .275 -  269ص - ، ص2021جامعة عبد الحمید إبن بادیس، مستغانم، 
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تحت مسمى  )2(1989، هو مع إستمر علیه الحال في ظل دستور )1(التشریعیةالأوامر  و

إستحدث المؤسس الدستوري مجلس الأمة  1996المجلس الشعبي الوطني، ومع صدور دستور 

خول لرئیسه الحق في إخطار المجلس الدستوري إلى جانب رئیس المجلس الشعبي الوطني  و

مع صدور التعدیل الدستوري لسنة  ، و)3(لتنظیماتا القوانین و حول دستوریة المعاهدات و

تم توسیع مجال إخطارهما لیمتد إلى إمكانیة الإخطار بشأن الخلافات بین السلطات  2020

رفع  التنظیمات مع المعاهدات و تفسیر الأحكام الدستوریة، توافق القوانین و و الدستوریة

  .)4(أعضاء البرلمان و الحصانة عن نواب

عیل دور رئیسي المجلسین في مجال الإخطار حول الخلافات بین السلطات یحمل إن تف      

من التعدیل الدستوري  145في طیاته بعض الجوانب الغامضة، فبالرجوع إلى نص المادة 

التي جاء فیها أنه في حال نشوء خلاف بین المجلسین بخصوص مشروع قانون       2020

ل الخلاف إلى لجنة متساویة الأعضاء تتشكل من بین أو إقتراح قانون، یتم الإحتكام في ح

في حال  أعضاء كلى الغرفتین، و تجتمع بناءاً على طلب من الوزیر الأول لتسویة الخلاف، و

    إستمرار الخلاف یمكن للحكومة إما أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائیا 

الحكومة تؤدي دور الشریك والوسیط   في الخلاف أو أنها تسحب النص محل الخلاف، أي أن

هذا ما كان لیجعل من آلیة الإخطار المخولة لرئیسي المجلسین  ، و)5(والحكم في هذا الخلاف

فاعلیة أكبر لو أسند حل الخلاف بین مجلسي البرلمان للمحكمة الدستوریة في حال فشل 

                                       
سبتمبر سنة  10هجري الموافق  1383ربیع الثاني عام  21المؤرخ في  1963 ، الإعلان المتضمن نشر دستور64المادة  )1(

سبتمبر  10هجري الموافق  1383ربیع الثاني عام  21، الصادرة بتاریخ 64العدد ، الصادر في الجریدة الرسمیة،1963

1963.  
یتعلق  1989فبرایر سنة  28الموافق  1409رجب عام هجري  22مؤرخ في  18 -  89، مرسم رئاسي رقم 156المادة  )2(

 01هجري الموافق 1409رجب عام  23 خ، الصادرة بتاری09بنشر نص تعدیل الدستور الصادر في الجریدة الرسمیة، العدد

  .1989مارس سنة 
دیسمبر سنة  07هجري الموافق  1417رجب عام  26مؤرخ في  438 - 96، مرسوم رئاسي 1996، دستور 166المادة  )3(

 1417رجب عام  27، الصادرة بتاریخ 76دار نص تعدیل الدستور الصادر في الجریدة الرسمیة، العدد ، یتعلق بإص1996

  .1996دیسمبر سنة  08هجري الموافق 

. 2020، التعدیل الدستوري 130، 193، 192المواد   (4) 

.21عبد العالي حفظ االله، مرجع سابق، ص   (5) 



 حل الخلافات بین السلطات الدستوریة و تفسیر الأحكام الدستوریة إختصاص:     الفصل الأول

 

 
24 

، بدل جعل مصیر المجلس الشعبي الوطني مساعي التسویة الداخلیة بین مجلس الأمة و

  .الفصل في الخلاف بخصوص النص التشریعي بید السلطة التنفیذیة

  نواب المجلس الشعبي الوطني و أعضاء مجلس الأمة / ب

لم یكن للمعارضة البرلمانیة حضور واضح على الساحة السیاسیة نظراً لعدم دمجها تحت       

تلاه التعدیل الدستوري لسنة ثم  2016غطاء دستوري إلى جاء التعدیل الدستوري لسنة 

بموجب هذا  الذي أعترف فیهما المؤسس الدستوري بوجودها بصریح النص، و ، و)1(2020

التأثیر علیها  الإعتراف أصبحت المعارضة تملك حقوقا تمكنها من العمل بجانب الحكومة بل و

  . )2(أیضا

بالنسبة لأعضاء  تم توسیع مجال حق الإخطار 2020بموجب التعدیل الدستوري لسنة  و

أصبح بإمكانهم إخطار المحكمة الدستوریة بخصوص الخلافات الناشئة بین  البرلمان و

    التنظیمات مع المعاهدات  السلطات الدستوریة، تفسیر الأحكام الدستوریة، توافق القوانین و

على  أعضاء البرلمان، كما تم تخفیض النصاب القانوني المطلوب رفع الحصانة عن نواب و و

أصبح بإمكان نواب المجلس الشعبي الوطني  و 2016ما كان علیه في ظل التعدیل الدستوري 

نائبا، أما أعضاء  50نائبا بعد أن كان النصاب السابق  40أن یخطروا على طریق إجتماع 

بالرغم من  عضوا  و 30عضوا بعد أن كان  25مجلس الأمة فالنصاب المطلوب خفض إلى 

صاب المطلوب للإخطار مرتفع إذا ما تم مقارنته بالعدد المطلوب لتشكیل هذا یبقى هذا الن

أو العدد المطلوب ) 20(، أو العدد المطلوب لإقتراح القوانین )10(المجموعات البرلمانیة 

تما مقارنته  النصاب مقبولا إذا ما ، لكن من جهة أخرى یبدوا)30(كومة لاستجواب الح

  .)3(م الدستوریة في الأنظمة الدستوریة المقارنةبالنصاب المطلوب لإخطار المحاك

                                       

.2020من التعدیل الدستوري  166، والمادة 2016التعدیل الدستوري  من 114المادة   (1) 
دور المعارضة البرلمانیة في إخطار المحكمة الدستوریة و مساهمته في إطار التعدیل  "لوناسي،  سوهیلة عثماني، ججیقة )2(

تیزي  ،علوم السیاسیة، جامعة مولود معمريالعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق وال المجلة النقدیة للقانون و ،" 2020الدستوري لسنة 

  .98، ص 2022، 02، العدد 17وزو، المجلد 
حریات  الإخطار البرلماني في التشریع الجزائري و دوره في حمایة حقوق و" السیحمو،  ، محمد مهديعروسي علي )3(

  .89، ص 2023، 03، العدد 12المجلد الإقتصادیة، جامعة تامنغست،  ، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة و"المواطنین
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بهذا یكون المؤسس الدستوري قد جعل المعارضة البرلمانیة تتبوأ مكانة هامة على  و      

الساحة السیاسیة، إذ أصبح بإمكانها أن تخطر المحكمة الدستوریة للدفاع عن حقوقها 

الأخرى باعتبارها جزء من السلطة واختصاصاتها الدستوریة ضد أي اعتداء من طرف السلطات 

التشریعیة، لأن الدیمقراطیة الحقیقیة لا تتجسد فقط عن طریق الحكومة، بل باحترام حقوق 

ق المشاركة السیاسیة لجمیع الأطراف على إختلاف یالأطراف السیاسیة أیضا من أجل تحق

، فتمكین )1(قلیة المعارضةینتمون للأ توجهاتهم الحزبیة سواء كانوا ینتمون للأغلبیة المساندة أو

المعارضة من حق الإخطار في مجال فض الخلافات بین السلطات الدستوریة یمكن أن یساهم 

فهذه المهام من  ،)2(في دعم مركزها إتجاه السلطة التنفیذیة لسیما في مجال رقابة نشاط الحكومة

ركها بدون حصانة لذلك من غیر المعقول ت و ،الصلاحیات الحساسة التي خولها إیاها الدستور

علیها من  یُعد حق الإخطار أداة مهمة للمعارضة إن أحسنت إستخدامها لمجابهة أي إعتداء

فالمعارضة تعتبر  ،)3(إمتناعها عن الإلتزام بواجباتها الدستوریة مثلاً طرف السلطة التنفیذیة ك

  للأنظمة الدیمقراطیة  بمثابة مؤسسة حقیقیة تؤدي دوراً هاما في التوازن المؤسساتي والسیاسي

 وجب حمایة من طرف القاضي الدستورلهذا إعترف لها المؤسس الدستوري بحقوق تست و

 . )4(الأقلیات المعارضة بین الأغلبیة المساندة و السیاسي لتحقیق التوازن

  التنفیذیة رات حصر جهات الإخطار في السلطتین التشریعیة ومبر /3

إن هذا التوزیع لجهات الإخطار بین السلطتین غایة في الأهمیة عند ممارسـة اختصـاص        

حل الخلافات الناشئة بین السلطات الدستوریة، سـواء داخـل نفـس السـلطة أو فیمـا بـین السـلطتین 

أعضــاء غرفتــي البرلمــان مــن ممارســة هــذا الحــق إلــى جانــب شخصــي رئیســیهما  فتمكــین نــواب و

الـــذي یمنـــع إنفـــراد  حـــدى المبـــادئ التـــي یقـــوم علیهـــا مبـــدأ الفصـــل بـــین الســـلطات ویتماشـــى مـــع إ

إلا أفــرغ البرلمــان مــن جــوهره باعتبــاره هیئــة منتخبــة قائمــة  الــرئیس بممارســة هــذا الحــق لوحــده و

الحـوار الجمـاعي بعیـدا عـن الإنفـراد بـالرأي، أمـا بالنسـبة لتوزیـع جهـات الإخطـار  على التشاور و

                                       
معمر ملاتي، المعارضة البرلمانیة في الدستور الجزائري، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر   )1(

  .    486، ص 2018، 17العدد  09الوادي، المجلد 

.2020، التعدیل الدستوري 162إلى  155المواد من   (2) 

 (3) .96، مرجع سابق، ص يلوناس جیجقة سوهیلة عثماني، 

.238مولود بن ناصف، مرجع سابق، ص   (4) 
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بــین الســلطتین والــذي یٌظهــر تغلیــب للســلطة التشــریعیة علــى الســلطة التنفیذیــة، فهــذا مــن شــأنه أن 

یساهم فـي الحـد مـن هیمنـة هـذه الأخیـرة علـى مجمـل النظـام السیاسـي والـذي كـان سـائدا فـي ظـل 

الدســاتیر الســابقة وتظهــر هـــذه الأهمیــة أكثــر فـــي حــال فــوز أغلبیــة برلمانیـــة مــن المعارضــة فـــي 

هو ما من شأنه أن یـؤدي  و التشریعیة وبالتالي تشكیل حكومة تقود السلطة التنفیذیة، باتالانتخا

  .)1(إلى نشوء بعض الخلافات بین السلطتین تستوجب تدخل المحكمة الدستوریة للفصل فیها

قــــد أثبتــــت الممارســــة السیاســــیة فــــي الجزائــــر هــــذا التشــــعب فــــي نشــــوب الخلافــــات بــــین  و      

التشـریعیة أو بـین الجهـات داخـل  یة في الدولة سواء بین السلطتین التنفیذیـة والمؤسسات الدستور 

رئـــیس مجلـــس الأمـــة  الســـلطة الواحـــدة، نـــذكر منهـــا الخـــلاف الـــذي وقـــع بـــین رئـــیس الجمهوریـــة و

بخصوص تجدید الثلث الرئاسي لمجلـس الأمـة حـول مـا إن كـان رئـیس مجلـس الأمـة  2001سنة

وقــع داخــل الجهــاز التنفیــذي حــول حــول توزیــع الإختصاصــات  الخــلاف الــذي معنــي بالتجدیــد، أو

  )2(.2008رئیس الحكومة سنة  بین رئیس الجمهوریة و

  شروط قید الإخطار: ثانیاً 

بالنسبة لشكل الإخطار فهو من الجوانب المهمة بالنسبة لممارسة المحكمة الدستوریة       

لإختصاصها بفض الخلافات الناشئة بین السلطات الدستوریة، فقد تم تحدید شكله بصریح 

من النظام المحدد  13، ثم بموجب المادة 19 -22من القانون العضوي  11النص في المادة 

كمة الدستوریة، إذ یجب أن یكون الإخطار في شكل رسالة بمعنى الطلب   لقواعد عمل المح

تودع رسالة الإخطار  و، مع وجوب أن یكون هذا الطلب معللاً أي مبرراً تحت طائلة البطلان

لدى أمانة ضبط المحكمة الدستوریة مقابل وصل استلام، مع مراعاة الشروط الخاصة 

ام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة عندما یتم من النظ 10المنصوص علیها في المادة 

هي ضرورة إرفاق  الإخطار بواسطة نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة و

ألقاب وتوقیعات النواب أو الأعضاء بالإضافة لنسخة من  رسالة الإخطار بقائمة أسماء و

  .)3(یة بالنسبة للسیناتورنسخة من بطاقة العضو  بطاقة النائب بالنسبة للنواب و

                                       

.1771درید، مرجع سابق، ص  كمال   (1)       

.190غیتاوي، مرجع سابق، ص عبد القادر (2) 
لسنة  أسالیب عمل المحكمة الدستوریة في مجال الرقابة و المطابقة الدستوریة في ظل نظامها الداخلي" ،ریفظقدور  )3(

  .140، ص 2023، 01، العدد 05، المجلد 2مجلة الأبحاث القانونیة والسیاسیة، جامعة سطیف " 2023
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بإیداع رسالة الإخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الدستوریة تتولى هذه الأخیرة تقیید  و      

وهذا الإجراء مهم كونه یشكل  ،)1(رسالة الإخطار حسب تاریخ ورودها في سجل الإخطارات

الإخطار إلى رئیس بعدها یحیل أمین الضبط ملف  ، و)2(بدایة سریان أجال الفصل في الخلاف

  .المحكمة الدستوریة الذي یتولى مباشرة الإجراءات الأولیة للفصل في الخلاف

  حل الخلافات بین السلطات الدستوریةالإجراءات العملیة ل: الفرع الثاني

تفتتح المحكمة الدستوریة إجراءات الفصل في الخلاف بدراسة الجانب الشكلي للإخطار       

للشروط الدستوریة والقانونیة ویتعلق الأمر هنا بأن یكون صادر عن إحدى للتأكد من مطابقته 

وأن یكون موافق للشكل القانوني  2020من التعدیل الدستوري  193الجهات المحددة في المادة 

أي رسالة معللة بما یجعل تشكیلة المحكمة الدستوریة على درایة كافیة  بحیثیات الخلاف، فإذا 

للشروط الشكلیة تنتقل إلى دراسة الجانب الموضوعي للخلاف وفق قدرت إستفاء الطلب 

الضوابط التي نص علیها المؤسس الدستوري ضمن النصوص الدستوریة و كذا  القانون 

والنظام المحدد لقواعد عملها وهذه الضوابط تعد بمثابة قیود على عمل  19 – 22العضوي 

   وابط سنتعرض لآجال الفصل في الخلاف ، وللتفصیل في هذا الض)3(المحكمة في هذا الشأن

  ).  ثانیاً  (الفصل في الخلاف  التحقیق و و)  أولاً  (

 الآجال القانونیة للفصل في الخلاف : أولا

آجال الفصل  2020من التعدیل الدستوري  194حدد المؤسس الدستوري بموجب المادة       

یوماً تسرى إبتداءاً من ) 30(في الخلافات بین السلطات الدستوریة المخطر بشأنها بثلاثون 

، إلا أنه وبناءاً على طلب من رئیس )4(تسجیل الإخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الدستوریة

  .)5(أیام) 10(آجال الفصل إلى عشرة  ي حالة وجود طارئ یمكن تخفیضالجمهوریة ف

                                       
  2022مارس سنة  08هجري لموافق  1443شعبان عام  05، المؤرخ في 93 - 22، المرسوم الرئاسي رقم 20المادة  )1(

هجري  1443شعبان عام  07، الصادرة بتاریخ 17یة، العدد یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المحكمة الدستوریة، الجریدة الرسم

  . من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة 09و المادة . 2022مارس سنة  10الموافق 

.، النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة43المادة   (2) 

.1778 -1777ص  -درید، مرجع سابق، ص كمال  (3) 

.، النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة43و  14المادتین   (4) 

.، النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة16المادة    (5) 
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یوما هي مهلة معقولة بالنسبة للمحكمة الدستوریة للقیام ) 30(إن مهلة ثلاثون       

       بالإجراءات اللازمة للفصل في الخلاف تبعاً لخصوصیة كل خلاف من خلال التحقیق 

وجهات النظر بین الأطراف أو تفسیر الأحكام  البحث عن الحلول المناسبة أو تقریب و

بالنسبة للظرف الطارئ الذي یستوجب  ، إلا أنه و...الدستوریة التي وقع الخلاف بشأن تفسیرها

  الذي منح سلطة تقدیره  أیام تحت مبرر الإستعجال و) 10(تخفیض أجال الفصل إلى عشرة 

الإخطار الأخرى یمكن أن یكون  باقي جهات ضمن و طلبه لرئیس الجمهوریة دون سواه من

محل تحفظ، فإذا كان إنفراد رئیس الجمهوریة بهذا الحق یجد مبرره في أنه هو حامي الدستور 

       هذا  و ،)1(مخول له بمقتضاه ممارسة السلطة السامیة الساهر على فرض إحترامه و و

الحكم بینها  یضعه في دور ما یمنحه إمتیاز و سلطات واسعة مقارنة ببقیة السلطات الأخرى و

    لدى یجب علیه أن یتحمل مسؤولیته من أجل ضمان إستقرار مؤسسات و سلطات الدولة 

أنه  في الظروف الطارئة وتقدیر طبیعة الخلاف إن كان یحتمل أجال الفصل العادیة أو

من یرى أنه یجب تمكین باقي جهات  من الباحثین إلا أنه هناك، )2(یستوجب الاستعجال

     بهذا الحقإنفراد رئیس الجمهوریة ف ،من الحق في طلب تخفیض الآجال الأخرى لإخطارا

  .)3(لتفوقه على بقیة السلطات الدستوریة الأخرى ما هو إلا تكریس

  كیفیة الفصل في الخلاف /ثانیاً 

  التحقیق/ 1

للتحقیق أهمیة كبیرة فیما یخص حل الخلافات الناشئة بین السلطات الدستوریة في الدولة       

لأن طبیعة كل خلاف أو تنازع حول الاختصاصات، المهام، أو الوظائف الحیویة تقتضي فتح 

مضمون الخلاف من أجل الوصول إلى الحلول التوفیقیة المرضیة  تحقیق للبحث في أسباب و

قد حددت المحكمة الدستوریة إجراءاته بموجب النظام المحدد لقواعد  و )4(ف،لكل الأطرا

                                       

. 2020، التعدیل الدستوري 86و  84المادتین   (1) 
المجلة الدولیة للبحوث ، "القیود الواردة على سلطة رئیس الجمهوریة في إعلان ورفع حالة الطوارئ في الجزائر"عنان،  أمال )2(

  .120، ص 2019، 03، العدد 03القانونیة و السیاسیة، جامعة الوادي، المجلد 
المحكمة  " سلطات و صلاحیات رئیس الجمهوریة في ظل التعدیل الدستوري، مجلة المحكمة الدستوریة" أمحمد عدة جلول،  )3(

  .164، 155، ص،ص 2020، 02الدستوریة، المجلد الثامن، العدد 

 (4) .1778كمال درید، مرجع سابق، ص  
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لمباشرة عملیة التحقیق في موضوع طلب الإخطار یٌعین رئیس المحكمة  بحیث و )1(عملها

حسب تقدیره لما یتطلبه (الدستوریة عضواً مقرراً أو أكثر من بین أعضاء المحكمة الدستوریة 

إعداد مشروع قرار وتقریر عن  بغرض دراسة ملف الإخطار و) بشریةهذا التحقیق من إمكانات 

نظراً لأهمیة التحقیق  و ،موضوع الإخطار خلال مدة زمنیة معینة یحددها رئیس المحكمة

الإمكانیات  بإعتباره الأساس الذي یقوم علیه إیجاد حلول للخلاف فقد مٌنحت الصلاحیات و

له أن یستعین بالخبراء  ئق المتعلقة بملف الإخطار واللازمة للمحقق لجمع المعلومات والوثا

بعد أن ینهي العضو  ، و)2(المختصین في الموضوع بموافقة من رئیس المحكمة الدستوریة

نسخة لكل عضو  المقرر مهامه في التحقیق یسلم نسخة من الأعمال المنجزة لرئیس المحكمة و

   .الفصل في موضوع الإخطار اجتماع لانعقادمنه یٌفسح المجال  و )3(من أعضائها

  إنعقاد جلسة الفصل و المداولة/ 2

بعد أن یكون أعضاء المحكمة الدستوریة قد أطلعوا على حیثیات الخلاف بناءاً على       

تقریر التحقیق المنجز من قبل العضو المقرر، یقوم رئیس المحكمة الدستوریة أو من ینوبه 

لكي تصح مداولات  باستدعاء أعضائها للإجتماع والفصل في الخلاف المخطر بشأنه و

أعضاء على الأقل من ) 09(جب توافر نصاب قانوني یقدر بتسعة المحكمة الدستوریة ی

  . )4(تشكیلتها

إذا كان المؤسس الدستوري قد أكد على الطابع السري لمداولات المحكمة الدستوریة  و      

تتداول  - من خلال إستعماله لجملة  2020من التعدیل الدستوري  194بموجب المادة 

إلا أنه لا یمكن الجزم بهذا لما یتعلق الأمر بحل  –قة المحكمة الدستوریة في جلسة مغل

من النظام  14 من خلال صیاغة المادة الخلافات الناشئة بین السلطات الدستوریة، ذلك أنه و

التي تتعلق بإختصاص حل الخلافات بین السلطات  المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة و

فیها ما یدل على وجوب الفصل في الخلاف بمداولة  الدستوریة إذ أن القاضي الدستوري لم یورد

                                       

.، النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة45و  44المادتین   (1) 
 2022سبتمبر سنة  06هجري الموافق  1444عام  صفر 10، النظام الداخلي للمحكمة الدستوریة، المؤرخ في 42المادة  )2(

  .2022نوفمبر سنة  13هجري الموافق  1444ربیع الثاني عام  18، الصادرة بتاریخ 75الرسمیة، العدد  الجریدة

 (3)  .1004بركات، مرجع سابق، ص  مولود 

.، النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة47و 46المادتین   (4) 
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ما یزید من هذا وضوحاً هو  في جلسة مغلقة أو بحضور أعضاء المحكمة الدستوریة فقط، و

المتعلقة بإختصاص المحكمة الدستوریة بتفسیر الأحكام الدستوریة  التى تلیها و 15نص المادة 

ریح العبارة أن المداولة تكون في جلسة حیث كان القاضي الدستوري دقیقاً من خلال نصه بص

  .مغلقة وبحضور أعضاء المحكمة الدستوریة فقط

في ظل عدم الممارسة التطبیقیة من طرف المحكمة الدستوریة لإختصاص حل  هذا و      

ربما لطبیعة هذا  الخلافات الناشئة بین السلطات الدستوریة لحد الآن، یمكن القول أنه و

تقتضي الفصل في كل ما یمكن أن یعكر السیر الحسن لعمل السلطات     الإختصاص التي 

تشعب مجال الخلافات التي یمكن أن تنشأ بین السلطات الدستوریة، فهذا       نظراً لإتساع و و

ما یفرض على المؤسس الدستوري أن ینظمها بقواعد مرنة حتى یمكن التعامل مع كل حالة 

قتضیه من إجراءات لحلها، فإذا كان أمام حالة خلافیة تتطلب تما  خلافیة وفقاً لطبیعتها و

قتضي ت والبحث عن مخرج لها بعیداً عن حضور أطراف الخلاف  التحلي بواجب التحفظ و

التداول في جلسة مغلقة بدون حضورهم كان له ذلك في اللجوء إلى الأحكام المشتركة الواردة  

في كثیر من  ، غیر أنه و)1(عمل المحكمة الدستوریة في الباب الرابع من النظام المحدد لقواعد

محاولة  الإستماع لأطراف الخلاف  و الأحیان نكون أمام حالات خلافیة تتطلب حضور و

لدى فهناك من الباحثین یرى أن المقصود بالتداول في جلسة  ،تقریب وجهات النظر فیما بینهم

طات الدستوریة هو أن لا تكون مفتوحة مغلقة عند تطبیقه على الفصل في الخلافات بین السل

فهناك من  فقط، أعضاء المحكمة الدستوریة أمام أي جهة أخرى من خارج أطراف الخلاف و

من أجل الوصول إلى حلول توفیقیة  سماع الآراء الخلافات ما یتعلق بمسائل تحتاج لنقاش و

مر بالحالات الخلافیة فإن بمفهوم المخالفة فإنه یمكن القول أنه لما یتعلق الأ ناجعة لدى و

  .)2(الجلسة المغلقة تكون بحضور ممثلي السلطات الدستوریة أطراف الخلاف

  آلیة الفصل في الخلافات الناشئة بین السلطات الدستوریة /3

من التعدیل  192بعد الغموض الذي تركه المؤسس الدستوري من خلال نص المادة       

من خلال عدم تحدیده لآلیة فصل المحكمة الدستوریة في الخلافات الناشئة  2020الدستوري 

                                       
تتداول المحكمة الدستوریة في جلسة مغلقة بحضور " توریة،من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدس 48جاء في المادة  )1(

  ".أعضائها فقط

.1777درید ، مرجع سابق، ص  كمال  (2) 
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بین السلطات الدستوریة إذا ما تكون بموجب قرار أو رأي خاصة في ظل الانقسام الحاصل بین 

إذا ما كانت تشمل إختصاص  2020من التعدیل الدستوري  194المادة الباحثین حول نص 

إعتبر أن المؤسس  -مولود بركات  -حل الخلافات بین السلطات الدستوریة، فالباحث 

یرى  كون بموجب قرار أو رأي، والفصل في الخلاف یإذا ما  ترك غموض حول ماالدستوري 

، فإذا كان یتعلق بعدم ف موضوع النزاعف بإختلاأن طبیعة الحكم الفاصل في الخلاف یختل

دستوریة نص تشریعي أو تنظیمي أو معاهدة أقدمت علیه إحدى السلطات فإن الحكم الفاصل 

أما إذا كان النزاع یتعلق بعدم إمتثال إحدى السلطات لإجراء دستوري  یكون بموجب قرار، و

ن الحالة الإستثنائیة فالحكم كعدم إستشارة رئیس الجمهوریة لرئیسي غرفتي البرلمان في إعلا

 194مادة بالاستناد لل ه وأنفیرى  -درید كمال  -الباحث  ، و أما)1(الفاصل یكون بموجب رأي

المؤسس الدستوري لم یترك أي غموض وأن الحكم الفاصل  فإن 2020من التعدیل الدستوري 

من القانون  12المادة هذا ما یتوافق مع نص  ، و)2(فقط بموجب قرارفي الخلاف یكون 

تفصل المحكمة الدستوریة في الخلاف بین السلطات " التي جاء فیها )3(19 -22العضوي رقم 

  ".یوماً من تاریخ إخطارها ) 30(الدستوریة بموجب قرار، في أجل ثلاثین 

  القیمة القانونیة لقرار المحكمة الدستوریة الفاصل في الخلاف :ثالثا

بیان طبیعة  2020من التعدیل الدستوري  192المادة بعد أن أغفل المؤسس الدستوري في 

الحكم الفاصل في الخلاف بین السلطات الدستوریة، هل یكون بموجب رأي أو قرار جاء النظام 

إذا "  منه والتي جاء فیها 14بین ذلك في المادة  المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة و

تفصل ... قد تحدث بین السلطات الدستوریة أخطرت المحكمة الدستوریة بشأن الخلافات التي

  ...."بموجب قرار

 2020للتعدیل الدستوري  198المؤسس الدستوري من خلال الفقرة الأخیرة من المادة  و      

   ملزمة لجمیع السلطات العمومیة  تكون قرارات المحكمة الدستوریة نهائیة و "التي جاء فیها 

یكون قد بین الأثر والقیمة القانونیة التي یتمتع بها قرار  ،"و السلطات الإداریة والقضائیة 

                                       
  .1006 – 1005ص  –مولود بركات، مرجع سابق، ص  )1(

.1778درید ، مرجع سابق، ص  كمال  (2)
 

  . الدستوریة،  یحدد إجراءات و كیفیات الإخطار و الإحالة المتبعة أمام المحكمة 19 – 22قانون عضوي رقم  )3(
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       المحكمة الدستوریة سواء بالنسبة للسلطات أطراف الخلاف أو بالنسبة لباقي السلطات 

هذا ما یؤكد على الدور الذي تمثله المحكمة الدستوریة كمؤسسة علیا مستقلة  في الدولة، و

  .بدأ الفصل بین السلطاتتطبیق م تسهر على حمایة الدستور و

فمن خلال الإجراءات المتبعة في حل الخلافات من تلقى و فحص الإخطار ثم فتح       

تحقیق ومحاولة تقریب وجهات النظر بین الأطراف وصولاً لإجتماع هیئة المحكمة، كل هذا 

لمترتبة یوحي بأن القرار الصادر في هذا الشأن هو قرار ذو قیمة قضائیة من ناحیة الآثار ا

من خلال نص المادة  فهو و ،مكانة الجهة الصادر عنها نظراً لخصوصیة و إلا أنه و ،علیه

  :هما أعلاه یتمیز بخاصیتین أساسیتین و

  أنه قرار نهائي /1

هذا ما یعني انه حكم نهائي فاصل في الموضوع أي أنه یحوز على حجیة الشيء  و      

بالطرق الطعن العادیة أو طرق الطعن غیر عادیة بحكم أنه المقضي فیه ولا یمكن الطعن فیه 

صادر عن هیئة دستوریة علیا تتمیز جمیع أعمالها القانونیة في هذا المجال بالحصانة ضد أي 

أدرج المحكمة  2020إن كان بموجب التعدیل الدستوري  طعن قضائي، فالمؤسس الدستوري و

ت الرقابة إلا أن قراراتها تتمتع بالقوة الحجیة الدستوریة ضمن الباب الرابع المعنون بمؤسسا

  .)1(الحائزة لقوة الشيء المقضي فیه للأحكام القضائیة النهائیة و

فكونه قرار نهائي فهذا یعني عدم إمكانیة قابلیة مراجعته بأي طریق من الطرق القانونیة       

بحكم أنه صادر  ،ئي عموماالتي یخضع لها الحكم القضاو غیر عادیة ال القضائیة العادیة و و

  .)2(عن هیئة دستوریة تتمیز جمیع أعمالها القانونیة بعدم القابلیة لأي شكل من أشكال الطعن

إلى  كما أن هذه الحجیة المطلقة لقرارات المحكمة الدستوریة تنصرف إلى المنطوق و      

وى عدم حجیة من ثم فلا محل للخروج على قرارات المحكمة الدستوریة بدع الأسباب، و

هذا ما یتماشى و طبیعة وظیفة المحكمة الدستوریة في حمایة الشرعیة الدستوریة  الأسباب، و

                                       
قراءة في تحول المؤسس الدستوري من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستوریة في ظل "بالخیر،  بن سالم، دراجي فرحات )1(

 2023 01، العدد 07یاسیة، جامعة الوادي، المجلد ، المجلة الدولیة للبحوث القانونیة و الس2020"التعدیل الدستوري لسنة 

  . 585ص 
العدد  ،، مجلة المحكمة الدستوریة، المحكمة الدستوریة" قرارات وأراء المحكمة الدستوریة في النظام الجزائري" كایس،  شریف )2(

     https://cour-constitutionnelle.dz  رابط التحمیل. 150، ص 2023، 03
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 تجسدهذا ما  و. )1(الحارسة لأحكامه بإعتبارها الهیئة القضائیة العلیا الأمینة على الدستور و

فصل  الذي و) 95/د.م.د 1قرار رقم( من خلال إحدى قرارات المجلس الدستوري السابق 

بموجبه بعدم دستوریة إدراج شرط أن یكون زوج المترشح لرئاسة الجمهوریة ذو جنسیة جزائریة 

قرار ( أصلیة وهو الشرط الذي سبق وأن قضى المجلس الدستوري بعدم دستوریته بموجب القرار 

، فلقد رأى المجلس الدستوري أن في إعادة إدراج هذا الشرط تجاهلاً )2()89د. م-ق. ق1رقم

علیه قضى بأن لا وجه للبث في مدى دستوریته من جدید مكتفیاً بتثبیت قراره  وة قراره، ولق

 و السابق على إعتبار أن قراراته ترتب بصفة دائمة كل أثارها مالم یتعرض الدستور للتعدیل،

أن أراءه و قرارته غیر قابلة لأي شكل  طالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقها مازالت قائمة، و

  .     )3(أشكال الطعن من

  أنه قرار ملزم /2

أي أنه یجب على أطراف الخلاف أو النزاع التقیید بمضمونه وعدم الخروج علیه وذلك       

إتفاقاً مع طبیعة وظیفة المحكمة الدستوریة في حمایة الشرعیة الدستوریة ولا تقتصر إلزامیة 

القرار على أطراف الخلاف فحسب، بل هو ملزم لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإداریة 

  .)4(ائیةو القض

المؤسس الدستوري لم یحدد  2020من التعدیل الدستوري  192وبالرجوع إلى نص المادة       

الأثر القانوني المترتب على قرار المحكمة الدستوریة الفاصل في الخلاف، كما لم یحدد 

بالضبط طبیعة دور المحكمة الدستوریة في هذا الشأن هل هو تدخل تحكیمي أو قضائي      

بمعنى أخر هل یقتصر دور  تشاري أو حتى تفسیر لإختصاصات هذه السلطات، وأو إس

المحكمة على التوفیق من خلال التقریب بین وجهات النظر، أم هو دور تصالحي من خلال 

إن كان یمیل إلى الطابع الدستوري  ، فهذا القرار و)5(محاولة الصلح بین هاته السلطات

                                       

.240مولود بن ناصف، مرجع سابق، ص   (1) 
یتعلق بقانون  1989أوت سنة  20هجري الموافق  1410محرم عام  18مؤرخ في  –مد  –ق  .ق – 1قرار رقم  )2(

  .1989أوت سنة  30هجري الموافق  1410محرم عام  28، الصادرة بتاریخ 36الإنتخابات الجریدة الرسمیة، العدد 
  .157 - 149ص  - ص 2012سعید بوالشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )3(

.2020، التعدیل الدستوري 198المادة   (4) 
           ، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة "خصوصیة النظام الرقابي للمحكمة الدستوریة في الجزائر "عجابي،  إلیاس )5(

  . 3068 - 3067ص  - ، ص 2023، 01السیاسیة جامعة عمر ثلجي، الأغواط، المجلد السابع، العدد  و
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القضائیة و لو من حیث المعیار المادي بما أنه صادر المحض رغم إمكانیة إعطائه الصفة 

      تضم في تشكیلتها عدد من القضاة، كما أنه یصدر بعد بحث " محكمة" عن هیئة تسمى 

تحقیقات بشأن الخلاف، فهذا من شأنه أن یُرتب أثاره القانونیة إتجاه أطراف  و تحریات و

خاصة أن المشرع الجزائري یصنف مسألة عدم  ،)1(الخلاف الملزمین بإحترامه والتقیید بمضمونه

إلتزام السلطات في الدولة بحدودها أو التعدي على صلاحیات سلطة أخرى ضمن المخالفات 

تحت  1966وقد ورد هذا في قانون العقوبات الصادر سنة  )2(المجرمة بموجب قانون العقوبات

تجاوزات السلطات "  والقسم الرابع المعنون" الجنایات والجنح ضد الدستور"الفصل المعنون 

  .  )3("و الإداریة لحدودها  القضائیة 

 

                                       

.1779 - 1778ص  -، مرجع سابق، ص  كمال درید  (1) 

.225مولود بن ناصف، مرجع سابق، ص   (2) 
جوان سنة  08هجري الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156 – 66، الأمر رقم 118 - 117 - 116المواد  )3(

جوان  11هجري الموافق  1386صفر عام  21، الصادرة بتاریخ 49یتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، العدد  1966

  . 1966سنة 
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  تفسیر الأحكام الدیستوریة: الثاني المبحث

هو الذي  ینظم المسائل المهمة  على اعتبار أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة و      

غیرها من المسائل فإن  العلاقة بینهما و تنظیم السلطات و الحریات و في الدولة كالحقوق و

أحكام عامة قد یشوبها في بعض الأحیان  نصوصه تأتي في الغالب عبارة عن مبادئ و

الغموض أو القصور أو التعارض مما یستدعي تفسیرها من أجل الوقوف على المعنى الذي 

المحكمة الدستوریة بدلا  2020یرمي إلیه المؤسس الدستوري لذلك استحدث التعدیل الدستوري 

هذا  أسند لها من المجلس الدستوري كهیئة مستقلة مكلفة بالسهر على حمایة الدستور و

، مواكبا )1(منه 192ب المادة الاختصاص الذي لم یتمتع به المجلس الدستوري من قبل بموج

لبعض النظم المقارنة التي كانت سابقة له في ممارسة هذا الاختصاص كالمؤسس الدستوري 

  .)2(الكویتي العراقي و

، و سنتناول ) مطلب أول( تناول أنواع التفسیر الدستوري و مبرراته تأسیسا على ما سبق سن

  .) مطلب الثاني( كاختصاص مستحدث للمحكمة الدستوریة  التفسیر

  أنواع التفسیر الدستوري و مبرراته: المطلب الأول

أي بالمعنى الضیق للكلمة   explicationلیس التفسیر "المقصود بتفسیر الدستور       

توضیح النص من خلال التعرف على ألفاظ النص ومعنى الجمل إنما المقصود به شرح النص 

interpritation  الغایات الكامنة  ذلك بهدف كشف الخلفیات و بما یتجاوز التفسیر الضیق و

  .)3( "تخریج ما نقص من أحكام الدستور اللبس و الإبهام و وراءه و إزالة الغموض و

        بیان مداه  هو أیضا تحدید معنى النص الدستوري عن طریق إزالة غموضه و و      

استكمال نقائصه، من خلال تطبیق القواعد المتعلقة بالتفسیر علیه بغیة تطبیقه تطبیقا سلیما  و

فتفسیر الدستور یتطلب تحدید المفاهیم بشكل دقیق و الأخذ بعین الاعتبار المبادئ العامة 

                                       
  .2020التعدیل الدستوري ، 192المادة  )1(
مجلة كلیة القانون للعلوم  ،"الإختصاص التفسیري للمحكمة الإتحادیة العلیا في العراق وإشكالاته "فوزي حسین سلمان، )2(

  .362ص  العراق،كلیة القانون، جامعة كركوك،  السیاسیة، القانونیة و
 2010 ،4المجلد المجلس الدستوري اللبناني، ،السنوي المجلس الدستوري اللبنانيكتاب ، "تفسیر الدستور "عصام سلیمان،  )3( 

  .350ص 
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للدستور كونه وحدة واحدة یكمل بعضها البعض بحیث لا یفسر أي نص فیها بمعزل عن 

    النصوص الأخرى بل یجب أن یكون تفسیره منسجما بفهم مدلولها حتى ینأى عن التعارض

إزالة الإبهام  حكام الواردة فیه بعضها ببعض بغرض تجنب الغموض وهو ما یقتضي ربط الأ و

  .)1(مراده الحاصل حول النص حتى یقف على مقصده و

  أنواع التفسیر الدستوري: الفرع الأول

      مجردة  تنبع الحاجة إلى تفسیر نصوص الدستور من كونه یتضمن قواعد عامة و      

تستوعب غالبیة الوقائع التي تطرأ على الموضوعات التي یستخدم مصطلحات تتسم بالمرونة ل و

 اً وفقا لمختلف الظروف السائدة مما یتطلب تدخل المحكمة الدستوریة لتفسیرها تفسیر  یتضمنها و

التفسیر التبعي من خلال : و هي تمارس نوعان من التفسیر عادلا بغرض التطبیق السلیم له،

   2020و التفسیر كاختصاص أصیل استحدثه التعدیل الدستوري )  أولا (الرقابة على القوانین 

  ). ثانیا (

  التفسیر كاختصاص تبعي   : أولا

تمارس المحكمة الدستوریة التفسیر التبعي من خلال ممارسة الرقابة على دستوریة       

الأخر  القوانین حیث تقوم باختصاص مزدوج أحدهما یكون على مستوى النص الدستوري و

، حیث تتحقق من مدى التزام المشرع بإرادة المؤسس الدستوري )2(ى مستوى النص التشریعيعل

فالتفسیر  ،)3(القضاء بدستوریته أو عدم دستوریته لیقرر مصیر النص التشریعي محل الرقابة و

التبعي یدور في إطار المنازعة في دستوریة القوانین و هو لا یعني أبدا التفسیر الأصلي 

  .لذي تمارسه المحكمة الدستوریة كاختصاص أصیلالمباشر ا

عندما تبسط المحكمة الدستوریة رقابتها على النص المخطرة بشأنه مآله النص قد یكون       

الحكم بدستوریته أو عدم دستوریته كما یمكن أن تلجأ المحكمة الدستوریة للاستعانة بتقنیة 

                                       
 59من الدستور، الجریدة الرسمیة العدد  127، یتعلق بتفسیر المادة 2023 أوت 7مؤرخ في  23/د.ت/د.م.ر/01رأي رقم  )1(

  . 2023سبتمبر  10 الموافق 1445صفر  24المؤرخة  

 " 2020ظل التعدیل الدستوري لسنة  تعزیز اختصاص القضاء الدستوري بتفسیر الدستور في " ،زهیة عیسى، زهیرة قزادري )2(

  .360ص، 03،2021العدد ،58المجلد ،الجزائر جامعة بن یوسف بن خدة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة،

جامعة  دور الرقابة الدستوریة في حمایة الحریات العامة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق،عبد العزیز برقوق،  )3(

  .233ص  ،2016الجزائر،  یوسف بن خدة، 1الجزائر
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لتفادي القضاء بعدم دستوریة النص أو الحكم المعیب للإعلان عن  التحفظات التفسیریة

     مطابقته للدستور مع اشتراط  احترام التفسیرات التي یضعها  القاضي الدستوري، و ذلك 

  .   في صورتي الرقابة الاجباریة و الاختیاریة 

المحكمة الدستوریة في معرض رقابتها لدستوریة أو مطابقة النصوص القانونیة المخطرة       

بشأنها قد تصادف حكما مشوبا بعیب من عیوب الدستوریة أو یحتمل عدة تأویلات مما یجعلها  

معناه و تغییر  تتجاوز دورها التقني في تحدید دستوریته من عدمها إلى التدخل في مضمونه و

، هذا حرصا منها على إنقاذ النص المعیب )1(ه و قرارها یكون بناء على هذا التفسیرمحتوا

وتفادي القضاء بعدم دستوریته، فتقوم بالإبقاء على النص المشوب مع تصحیحه عن  طریق 

   تحدید معناه بإعطائه تفسیرا معینا  یتلاءم  مع أحكام الدستور و استبعاد التأویلات المخالفة

هو ما یعرف بالتحفظ الذي  د ذلك احترام التفسیر الوحید الذي نسبته لهذا الحكم وو تشترط بع

  .)2(من خلاله فقط یكون النص دستوریا

استعمل المجلس الدستوري الجزائري التحفظات التفسیریة منذ نشأته و في أول قرار له       

في مختلف آراءه  كذلك بمناسبة رقابته على قانون الانتخابات و 1989أوت  20بتاریخ 

و هو ذات المنهج الذي انتهجته المحكمة الدستوریة أیضا منذ  )3(وقراراته المتعلقة بالرقابة

  .تحفظات آمرة  تصنف هذه التحفظات إلى  تحفظات بناءة، تحفظات تحییدیة و إنشاءها و

  )المضیفة(التحفظات البناءة / 1

قانوني ما قد یصادف حكما غیر  أثناء فحص القاضي الدستوري دستوریة أو مطابقة نص

ما یجعله عرضة  و هو عدم الوضوح مطابق أو مخالف للدستور أو یعتریه بعض الغموض و

 )4(مطابقا للدستور حتى یصبحتصحیح معناه  من ذلك یقوم بترمیمه بتغییر و لاً بدف ،للإلغاء

                                       
  مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة  ،"التحفظات التفسیریة و تطبیقاتها في الاجتهاد الدستوري الجزائري " مراد رداوي، )1(

  . 905 - 904ص  ،2022، 2لعددا، 7المجلد جامعة المسیلة، ،"السیاسیة  و

السیاسي  ، مجلة الفكر القانوني و"مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشریعي" مصطفى بن جلول، ،مریم بلبكري )2(

  .298ص  ،2020، 2، العدد4المجلد الأغواط، جامعة عمار ثلیجي،
  01، مجلة المجلس الدستوري، الجزائر، العدد"البرلمان الجزائري في إجتهاد المجلس الدستوري مكانة  " الأمین شریط، )3(

  .22ص  ،2013

. 907مراد رداوي، مرجع سابق، ص   (4) 
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محل  له بما یعطي المعنى المقصود دستوریا للنصیالصیاغة أي تكم دون تغییر في

دستوریته، و جاءت فكرة هذا النوع من التفسیر انطلاقا من فكرة یحكم بعدم حتى لا )1(الرقابة

مع الإشارة على القرار إلى ضرورة الأخذ بهذا التحفظ حتى یكون النص المراقب  قصور المشرع

  .)2(ادستوری

  )الاستبدالیة(التحفظات التحییدیة / 2

الهدف من هذه التقنیة هو إفراغ الحكم التشریعي أو التنظیمي من بعض الأحكام المعیبة       

 ، فالمحكمة الدستوریة تلجأ إلى استبعاد المعاني المخالفة للدستور )3(دون إعلان عدم دستوریتها

ستور فیعتبر الحكم مطابقا للد )4(و تعدیلها و إعادة صیاغتها بما یتوافق مع أحكام الدستور

شریطة مراعاة هذا التحفظ أي معلقا على شرط فاسخ إذا لم یحترمه المشرع یصبح الحكم برمته 

  .)6(مع الإشارة إلى ذلك على القرار، )5(مطابق  للدستورغیر 

                                       

. 103ص  ،مرجع سابق ، المجلس الدستوري في الجزائر،سعید بو الشعیر  (1) 
استعانت المحكمة الدستوریة بهذا النوع من التحفظات التفسیریة في العدید من قراراتها خاصة تلك التي تتعلق بمطابق  )2(

 17حیث في معرض رقابتها لنص المادة  2022مایو  24المؤرخ في  22/د.م.ر/د.م.ق/03القوانین للدستور كالقرار رقم 

سنة خدمة فعلیة على الأقل في سلك القضاء للمترشح للعضوي في المجلس  15الفقرة  الأولى منه اعتبرت اشتراط المشرع ل 

الأعلى للقضاء مقبولا بالنسبة لقضاة المحكمة العلیا و مجلس الدولة والمجالس القضائیة و الجهات الإداریة غیر قضاة  مجلس 

حیث أنه إذا كان قصد " یل و قضت ب الدولة فإنه قد یحرم فئة من قضاة الحكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من التمث

فإن هذه الأخیرة تعتبر دستوریة شریطة مراعاة ...المشرع لا یهدف استبعاد تمثیل هذه الفئة داخل المجلس الأعلى للقضاء 

ر و بهذا تكون المحكمة الدستوریة أقرت دستوریة النص بشرط إحترام التفسیر الذي قدمته لنص المادة دون تغیی ".هذا التحفظ 

  .في صیاغتها

(3) Yelles Chaouch bachir , op . cit p.71. 
(4) Thierry Di Manno , « Le juge constitutionnel et la thechnique des décisions interprétatives en 

France et en Italie » , Prèsses d’Aix Marsseilles , Aix-en Provence , Economica , Paris , 1997  

P .131.   
        بآلیات قدیمة دور جدید: 2020توریة في دستور تكریس الدور التفسیري للمحكمة الدس "، مجدوب قوراري، حطارق ذبا )5(

  . 807، ص 2022، 2، العدد7،المجلد جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف ،جلة الدراسات القانونیة المقارنةم "
 ماي 10المؤرخ في  22/د.م.ر/د.م.ق/02التقنیة في العدید من قراراتها مثل القرار رقم استعانت المحكمة الدستوریة بهذه  )6(

 یهدف هذا القانون العضوي إلى تحدید اختصاصات  "، أین سجلت تحفظا ضمن المادة الأولى والتي نصت على 2022

        غیر دستوري "  و عمله "مصطلح حیث اعتبرت " من الدستور 179مجلس الدولة و تنظیمه و عمله طبقا لأحكام المادة 

المؤرخ   22/د.م.ر/د.م.ق/03أعادت صیاغة المادة الأولى من القانون كشرط لإعلان مطابقته للدستور، كذلك في القرارا رقم  و

  تعد  "مخالفا للدستور و قضت بما یلي " شخصیات وطنیة"، أین اعتبرت استعمال المشرع لمصطلح )6(2022 ماي 24في 
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  التحفظات التوجیهیة / 3

یكون التحفظ آمرا أو توجیهیا عندما یتضمن التفسیر للنص الدستوري محل الرقابة       

توجیهات و تنویرات موجهة للسلطة المكلفة بتطبیق القانون سواء كانت تنفیذیة أو قضائیة      

أو تشریعیة والتي یجب أن تحترم مقتضیات الدستوریة التي أشارت إلیها المحكمة الدستوریة في 

  .)1(ظهاتحف

 2020 - 800استعان المؤسس الدستوري الفرنسي بهذا النوع من التفسیر في قراره رقم        

 .)2(المتعلق بمراقبة قانون تمدید حالة الاستعجال الصحي

 التفسیر كاختصاص أصیل : ثانیا

إزالة الغموض أو التناقض أو القصور و توضیح النصوص " مفهوم التفسیر المستقل هو       

، فأساس اختصاص المحكمة )3("الدستوریة بناء على طلب من الجهات التي حددها الدستور

      الدستوریة بالتفسیر هنا هو نصوص الدستور أو القانون المنظم لعمل المحكمة الدستوریة

لتشریعیة على خلاف التفسیر التبعي الذي تمارسه دون نص بل بمناسبة رقابتها أو النصوص ا

إشكالیة غیاب النص المحدد لجهة على القوانین، و بذلك یكون المؤسس الدستوري قد فصل في 

  .)4(التفسیر

لمعرفة تطبیقات هذا النوع من التفسیر في الجزائر یستوجب علینا الرجوع لمسار المجلس  و

ثم التعرف على تجربة المحكمة الدستوریة في ممارسة  2020قبل التعدیل الدستوري الدستوري 

  .هذا الاختصاص

  

                                                                                                                           

یضم المجلس : من القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة جزئیا للدستور و تعاد صیاغتها كما یأتي) 2الفقرة ( 3المادة = 

  ...".شخصیات بحكم  كفاءاتهم ) 6(ست  و... 
العلوم  وكلیة الحقوق  ،وحة دكتوراه في العلوم القانونیة، أطر على دور البرلمان دستوري، أثر الإجتهاد المحمد منیر الحساني )1(

  .و ما بعدها  243، ص 2015رة، ، بسكرالسیاسیة، جامعة محمد خیض
(2) Décision n° 2020-800 DC Du 11 mai 2020 , Loi prorégeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses disposition , http ://www.conseil-constitutionnel.fr. 

.799ص  مجدوب قوراري، مرجع سابق، ،طارق ذباح  (3) 

.799ص  سابق، مرجع زهیة عیسى ، ،زهیرة قزادري  (4) 
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   2020 التفسیر الدستوري في الجزائر قبل التعدیل الدستوري/ 1

على منح الاختصاص  2020لم تنص الدساتیر الجزائریة المتعاقبة قبل التعدیل الدستوري 

لا حتى النظام المحدد لعمله على عكس بعض النظم  الدستوري وبالتفسیر الدستوري للمجلس 

  .المقارنة التي صرحت لجهات محددة باختصاص تفسیر الدستور

في الكویت مثلا لم یمنح الدستور الكویتي للمحكمة الدستوریة صراحة الاختصاص        

المحكمة الدستوریة  إنما ورد ذلك في المادة الأولى من قانون إنشاء بتفسیر أحكام الدستور و

صراحة على  2005منه، أما في العراق فقد نص دستور سنة  )1(1973لسنة  14رقم 

، في مصر )2(منه 93اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا بتفسیر نصوص الدستور في المادة 

نص الدستور المصري على اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بتفسیر النصوص القانونیة 

لم یمنحها اختصاص تفسیر الدستور صراحة غیر أنها تمارس هاته  ر خلافا والتي تثی

  . )3(الصلاحیة استنادا إلى مبدأ التدرج في القواعد القانونیة في النظام القانوني

أما المجلس الدستوري الجزائري فرغم غیاب النص فإنه قد سمح لنفسه بحق تفسیر       

 181الدستور فأصدر مذكرة تفسیریة بناء على طلب من رئیس الجمهوریة تتعلق بتفسیر المادة 

قبل التعدیل في شطریها المتعلقین بالتجدید النصفي لأعضاء مجلس الأمة  1996من دستور 

لمجلس الأمة دون أن یبین فیها الأساس القانوني الذي اعتمد علیه  عهدة أول رئیس و

بل استند على أنه من مشتملات حمایة الدستور التي تقع على عاتقه وفقا لأحكام  )4(للتفسیر

" یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسهر على احترام الدستور" التي تنص على أنه  163المادة 

مادام الموضوع المعروض على  و "... )5(ن المذكرة التفسیریةما جاء في الفقرة السابعة مهو  و

                                       

.270مرجع سابق، ص  ،حسین سلمان فوزي  (1) 

 (2)  .277- 276ص  -ص ،مرجع سابق ،زهرة كیلاني 
ة          مجلة البحوث الفقهی ،"الدستوریة العلیا بتفسیر نصوص الدستور ضوابط إختصاص المحكمة" ،عبد العزیز سعد ربیع )3(

  .2023 ،43العدد  ،35 المجلدر، مص ،و القانون بدمنهور، جامعة الأزهركلیة الشریعة  ،و القانونیة
 جامعة زیان عاشور مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، ،"دور المجلس الدستوري الجزائري في تفسیر الدستور " كمال جعلاب، )4(

  .43ص  ،2018، 03العدد ،11المجلد  الجلفة،
 موقع المحكمة الدستوریة الجزائریة المتعلق بالتجدید الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة، تفسیریة لأحكام الدستور،مذكرة  )5(

  . 20:36على الساعة  2024أفریل  10، یوم https://cour-constitutionnelle.dzرابط التحمیل 
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من طرف رئیس الجمهوریة  من الدستور، 163المجلس الدستوري طبقا للفقرة الأولى من المادة 

  ...".التجدید الجزئي لأعضاء مجلس الأمةیخص تفسیر الأحكام الدستوریة المتعلقة ب

كما سبق للمجلس الدستوري التوسع في شرح مضمون الحقوق و الحریات التي تفهم       

صادقت مدلولاتها على ضوء ما عبرت عنه الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان التي 

المتعلق  1989تحت رعایة منظمة الأمم المتحدة من خلال قراره الأول لسنة  الجزائر علیها

  .)1(89/13لانتخابات برقابة قانون ا

 2020 التعدیل الدستوري بعدالتفسیر الدستوري في الجزائر / 2

أسند المؤسس الدستوري للمحكمة الدستوریة اختصاص تفسیر الأحكام الدستوریة بموجب 

یمكن لهذه " منه التي نصت على 2فقرة /192بمقتضى المادة  2020التعدیل الدستوري 

هو ما  و." ..الدستوریة حول تفسیر حكم أو عدة أحكام دستوریةالجهات إخطار المحكمة 

مراعاة الاختصاص الذي یتولد عن  اعتبره الفقهاء منطقیا لأنه یندرج ضمن احترام الشرعیة و

مبدأ الفصل بین السلطات، حیث منحت هذه الصلاحیة للمحكمة الدستوریة باعتبارها مؤسسة 

ع طبیعة المحكمة الدستوریة باعتبارها مصدرا تفسیریا بذلك یكون قد خلق انسجاما م مستقلة و

في إطار ضمان احترام الدستور، كما یزیل النقاش الذي كان مطروحا حول  )2(للقاعدة الدستوریة

الأساس القانوني الذي استند إلیه المجلس الدستوري في تجربته للتفسیر المستقل لنصوص 

الدساتیر المقارنة التي كانت سباقة في منح محاكمها و یكون أیضا  قد واكب بعض  الدستور

  .الدستوریة لهذه الصلاحیة

في هذا السیاق أسند المؤسس الدستوري الأردني للمحكمة الدستوریة اختصاص تفسیر  و

  .)4(الفلسطیني المؤسس الدستوري على نفس النهج سار و  )3(منه 53الدستور بموجب المادة 

اختصاصها  2021نوفمبر  17توریة الجزائریة منذ تنصیبها في مارست المحكمة الدس      

بموجب الرأي رقم  المرة الأولى كانت الدستور كاختصاص مستقل مرتان فقط، أحكامبتفسیر 

                                       
الحریات وفق  منهج القاضي الدستوري الجزائري في ضبط المشرع من الإعتداء على الحقوق و " فاطمة الزهراء رمضاني، )1(

  .60ص  ،01،2021العدد  ،06المجلد  الجلفة، جامعة زیان عاشور، مجلة أبحاث، ،" 2020التعدیل الدستوري 

.402ص  سابق، مرجع عیسى زهیة،، زهیرة قزادري  (2) 

.2016المعدل سنة  1952 الأردنیةدستور المملكة   (3) 

.2003نون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة االق  (4) 
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خطرت من قبل رئیس المجلس أُ حین  ،)1(2023أوت  7المؤرخ في  23/د.ت/د.م.ر/01

        من الدستور  127الشعبي الوطني حول تفسیر الحكم الدستوري الوارد في نص المادة 

المتعلق بمسؤولیة النائب أمام زملائه إذا أخل بقواعد ممارسة نیابته كلما ارتكب فعلا مخلا  و

 حول تفسیر عبارة مرة أخرى بموجب إخطار من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني و بالشرف

   من الدستور  141الفقرة الأولى والمادة / 195الواردة في نص المادتین " الحكم التنظیمي " 

أوضحت فیه أن  ،)2(2024جانفي  16المؤرخ في  24/د.ت/د.م.ر/01و أصدرت رأیها رقم 

المستقلة  التنظیمات التي تخضع للرقابة الدستوریة و الدفع بعدم الدستوریة هي تلك التنظیمات

الصادرة عن رئیس الجمهوریة في إطار ممارسته السلطة التنظیمیة  في المسائل غیر 

  .المخصصة للقانون

أوضحت المحكمة الدستوریة في معرض رأیها أن الهدف من تفسیرها لأحكام الدستور  و      

سلیما وصحیحا إزالة الغموض عنها بغیة تطبیقها تطبیقا  هو تحدید المعنى الدقیق لنصوصه و

ذلك باستخدامها لمناهج التفسیر المختلفة سواء بتحدید معاني الألفاظ أو بالنظر إلى نیة  و

  كما أكدت  تمسكها بمبدأ عام في التفسیر ألا  واضعي الدستور أو السیاق الذي صیغت فیه،

تور هو أن تفسیر أي حكم دستوري لا یكون بمعزل عن الأحكام الأخرى الواردة في الدس و

أن الغرض من التفسیر هو  كونه منظومة واحدة لا تقبل التجزئة و اعتبارا لسمو الدستور و

إزالة الإبهام الحاصل حول النص بیانا لمفهومه و توضیحا لمضمونه وقوفا  تجلیة الغموض و

  . )3(ضمانا لوحدة تطبیقه على مقصده و مراده و

مجال التفسیر الدستوري  بإخطار الجهات  نظرا لارتباط تحرك المحكمة الدستوریة في      

     بالنظر إلى ) رأیان فقط( المخولة دستوریا فإن نشاطها في هذا المجال یعتبر ضئیلا جدا 

أوسع  لها  نشاطا أكثر و نأملما تزخر به من كوادر في مجال القانون الدستوري، مما یجعلنا 

  .في المستقبل

                                       

.2023 أوت 7 الموافق هجري 1447عام محرم  27مؤرخ في  23/د.ت/د.م.ر/01رأي رقم   (1) 
یتعلق بتفسیر عبارة واردة  ،2024 جانفي 16 الموافق هجري 1445عام رجب  4مؤرخ في  24/د.ت/د.م.ر/01رقم  رأي )2(

  .2024 كمة الدستوریة الجزائریة،من الدستور، المح 141و أیضا المادة ) الفقرة الأولى( 195المادة 

 (3) .07ص  ،الفقرة الأولى من الدستور/195تعلق بتفسیر المادة ، الم24/د.ت/د.م.ر/01م رأي رق 
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مما سبق نجد أن القضاء الدستوري على اختلاف التسمیات التي تبنتها الأنظمة       

الدستوریة سواء محاكم أو مجلس دستوریة تقوم بدور مهم في تفسیر نصوص الدستور في كلا 

، ففي صورته الأولى یعد ضمانة لتفعیل الرقابة )1(صورتیه سواء التفسیر التبعي أو الأصلي

التنظیمات ویشكل في الثانیة أساسا هاما تستند إلیه المؤسسات  انین وعلى دستوریة القو 

 .الدستوریة لتوحید أحكام الدستور و تجنبا لأي خلاف بشأنها

و أهمیته  كاختصاص اصیل مبررات التفسیر: الفرع الثاني  

  .لهالحاجة إلى تفسیر نصوص الدستور والأهمیة الكبیرة له تبرزان القیمة القانونیة إن       

مبررات التفسیر : أولا  

إن الأصل في النص الدستوري أن یكون واضح الدلالة على معناه والفكرة التي قصدها       

المؤسس الدستوري من وراء وضعه غیر أن الحاجة إلى التفسیر تنبع من كون القواعد القانونیة 

     شمولیتها لعمومیتها والحال أن النصوص الدستوریة نظراً  ، و)2(التجرید تتسم بالعمومیة و

و صعوبة تخصیص نص قانوني لكل حالة منفردة یجعل هاته الأخیرة تتسم بنوع من الغموض 

  .و النقص و القصور و هو ما یستلزم الاستعانة بالتفسیر

  عمومیة النص/1

التجرید فلیس القانون من یعالج الحالات الفردیة  من خصائص القاعدة القانونیة العمومیة و

والعمومیة  )3(فالقانون یشرع عادة لمعالجة موضوع أو موضوعات معینة في حقل الاختصاص

بطبیعتها تستلزم التفسیر لمعالجة التقصیر إذ من المستحیل على المشرع الإحاطة بكل 

هنا تولد الحاجة للتفسیر لنقل النص من الحالة النظریة إلى تطبیقات عملیة  التفاصیل، و

یعتقد البعض أنه ینهض مع غموض النص أو قصوره  فقط لكنه ینهض فالتفسیر لیس كما 

  .)4(وسیلة لبث الروح في النصوص المجردة أیضا مع عمومیته فهو أداة للتنفیذ و

                                       

.403ص  مرجع سابق، ،عیسى زهیة ي،قزادر  زهیرة  (1) 
مجلة  ،"2020ور في ظل التعدیل الدستوري یر الدستسإختصاص المحكمة الدستوریة بتف" ،جندلي وریدة ،لامیة حمامدة )2(

  .1888ص  ،2022 ،01 العدد ،10المجلد  بسكرة، ،رجامعة محمد خیض ،الحقوق والحریات
  "السیاسیة  مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة و ،"القضائي لنصوص الدستورالتفسیر  " ،ي الخالديلیلى حنتوش ناج )3(

  .336ص  ،2022 ،01العدد  ،جامعة بابل ،كلیة الحقوق
  .336ص  ،المرجع نفسه )4(
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قصور و نقص النص / 2  

هو یرمي لتحقیق العدالة الركون  المراد بالنقص هو كل حالة یضطر معها القاضي و      

غیرها من أجل  للنص باستخدام القیاس أو المبادئ العامة للقانون وبعیدا عن المعنى الحرفي 

إكمال نصوص القانون و یكون بغیاب حكم كان من الواجب  الوصول إلى الحكم المناسب و

  .   )1(أو غیاب لفظ أو عبارة كان من المفروض إدراجها داخل أحد النصوص الدستوریة ذكره

أما القصور فهو یأتي بسبب قصور المشرع لأنه مهما كان ثاقب البصر واسع الخیال       

فضلا عن تلك التي تستجد في  ،)2(محیط بالحوادث یبقى قاصرا عن استیعاب الحوادث كلها

فواحدة من أبرز أسباب استبدال التشریع هو كثرة الحوادث التي تعجز  أعقاب التشریع،

  الحوادث  ها هذا إضافة في معالجته إلى أنه في معالجته لها متناهي والتعدیلات عن ملاحقت

من هنا یعد  ،)3(لیس لمتناهي أن یحیط باللامتناهي أو یحكمه المستجدات غیر متناهیة و و

  .تغییر القوانین تفادي التعدیلات المتكررة و التفسیر أمرا لازما لمعالجة هذا القصور و

  غموض النص/3

النصوص الدستوریة قد تتصف بالغموض لعدة أسباب یأتي في مقدمتها استخدام عبارات       

، مما یجعل النص الدستوري )4(مصطلحات غیر واضحة و قد یكتنف الغموض النیة و الغایة و

تبسیط  الإسهاب و بمجمله غامضا یصعب معه فهم معناه وقد یكون التكرار في الصیاغة و

  .لأي تأویل مانعاً  اً ، مما یستدعي تفسیرها تفسیرا جامع)5(وضهاالمفاهیم سببا لغم

  

  

  

  

                                       
  .298ص  ،1984 ،الأردن ،مكتبة عمان ،الأصول العامة لعلم القانون ،صلاح الدین عبد الوهاب )1(
مجلة  ،"تفسیر القاضي الدستوري المضیف و دوره في تطویر القانون  " عبد الحفیظ علي الشیمي، ،محمد فوزي نویحي )2(

  .24ص  ،2017، 02العدد الكویت، جامعة القانون الكویتیة العالمیة، القانون الكویتیة العالمیة،

.78ص  ،2013 ،مصر الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، أصول القضاء الدستوري، محمد باهي یونس،  (3) 

.79ص  نفسه، المرجع  (4) 

 (5) .337ص  مرجع سابق، ناجي الخالدي، ،لیلى حنتوش 
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:أهمیة التفسیر الدستوري: ثانیا  

تنبع أهمیة التفسیر الدستوري من الحاجة إلیه من أجل نقل النصوص الدستوریة من       

ذلك باستجلاء مقاصد المؤسس الدستوري و معرفة  ،)1(الحالة الساكنة إلى الحالة الحركیة

ما نقص من عملیة التنظیم بالوقوف على حالة الغموض  استكمال عالنص مالحكمة من 

  .توضیح المغزى من الحكم أو النص الدستوري إزالتها و و  والإبهام

كما أنه یشكل مسارا للسلطات ومؤسسات الدولة من أجل تطبیق القانون وتحقیق الغایة       

توضیح اختصاصات كل سلطة من  و )2(من تأسیسها دون انحراف أو تعثر یمس بمشروعیتها

، احتراما )3(السلطات العلیا في الدولة بما لا یسمح لأي منها التعدي على اختصاصات الأخرى

  .       كذلك حفاظا على الأمن العام و سیرورة مؤسسات الدولة بین السلطات ولمبدأ الفصل 

روحه  كما یعتبر التفسیر مسألة حتمیة لحمایة الدستور فعند وجود تعارض بین النص و      

بالتالي یضمن استقرار  و التفسیر هو الذي یحسم فیه بمطابقة نص وروح النصوص الدستوریة،

ضمان احترامه  التأكید على دور المحكمة الدستوریة في حمایة الدستور و القاعدة الدستوریة و

ذلك بمعالجة الجوانب السلبیة  إضافة إلى أن التفسیر یساهم في تطویر المنظومة الدستوریة و

  .)4(المرتبطة بنصوصه من قصور أو ثغرات أو نقص أو عیوب في الدستور

فسیر تقوم بربط النصوص الدستوریة بعضها المحكمة الدستوریة من خلال عملیة الت      

سیاقها  بالبعض فهي كالنسیج لابد أن یستنبط معنى كل نص في إطار النصوص الأخرى و

، حفاظا على الأمن القانوني و توحید التفسیر حتى لا تتشتت )5(لمنع التعارض و إزالة التضاد

لتجنب التأویلات و التفسیرات الآراء التفسیریة مما یعیق سیر مؤسسات الدولة وسد الفراغ 

  .المتضاربة المخالفة لتوجه المؤسس الدستوري

  

                                       
 الأردن عمان، التوزیع دار الثقافة للنشر و، الأولىالطبعة فهد أبو العثم النسور،القضاء الدستوري بین النظریة و التقلید، )1(

  .286ص  ،2016

. 1889ص  سابق،مرجع  وریدة جندلي، ،لامیة حمامدة  (2) 

.396ص  ،مرجع سابق عیسى زهیة، ،زهیرة قزادري  (3) 

. 162- 161ص  -ص سلیمة قزلان، مرجع سابق،  (4) 

.287ص  مرجع سابق، فهد أبو العثم النسور،  (5) 
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ممارسة المحكمة الدستوریة للتفسیر إجراءات: المطلب الثاني  

كذلك أساس اختصاص المحكمة  مبرراته و أنواعه و بعد تعرفنا على التفسیر و      

یتوجب علینا  ،2020التعدیل الدستوري من  2الفقرة/192هو نص المادة  الدستوریة بالتفسیر و

الآثار  في هذا المطلب التطرق إلى شروط ممارسة المحكمة الدستوریة لهذا الاختصاص و

  .القانونیة المترتبة على ممارسته

  القیود الشكلیة و الموضوعیة لتفسیر أحكام الدستور : الفرع الأول

الذكر نجد أنها قیدت طلب التفسیر بشرطین سالفة  2الفقرة / 192باستقراء نص المادة       

  .أولهما الإخطار وثانیهما ضرورة أن ینصب الطلب على نص دستوري

الإخطار: أولا  

فإن المحكمة الدستوریة  2020من التعدیل الدستوري  2الفقرة / 192حسب نص المادة       

الجهات المحددة لا یمكنها ممارسة اختصاصها بالتفسیر الدستوري إلا بموجب إخطار من 

  . دستوریا

على جهات الإخطار على سبیل  2020من التعدیل الدستوري  193نصت المادة       

رئیس مجلس الأمة، رئیس المجلس الشعبي  المتمثلة في كل من رئیس الجمهوریة، الحصر و

عضوا بمجلس  25نائبا أو  40الوطني، الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة و 

الملاحظ هنا هو غیاب السلطة القضائیة عن الجهات الممنوح لها حق الإخطار  و ،)1(الأمة

رغم كونها الأكثر حاجة لتفسیر النصوص الدستوریة أثناء فصلها في النزاعات المطروحة 

، كما )2(أمامها على اعتبار الدستور من المصادر التي تعتمد علیها للفصل في تلك النزاعات

ب تفسیر الدستور رغم أنهم یملكون حق الدفع بعدم دستوریة القوانین حرم الأفراد من طل

المحكمة الدستوریة بمناسبة  معصلون ایتو  الحریات و والتنظیمات متى شكلت مساسا بالحقوق و

المنازعات الانتخابیة المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والاستفتاء بصفاتهم إما 

  . ناخبین أو كمترشحین

                                       

.یٌطالع الفرع الأول من المطلب الثاني للمبحث الأول من ھذا الفصلللتفصیل أكثر    (1)
  

.204ص مرجع سابق،  عبد القادر غیتاوي،  (2) 
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من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة الإخطار یكون  13طبقا لنص المادة       

بموجب رسالة معللة تودع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستوریة،أي أنه لا یمكن إخطار 

المحكمة الدستوریة شفاهة بل بموجب رسالة مكتوبة ومعللة یوضح فیها أسباب اللجوء للمحكمة 

ستوریة من أجل طلب التفسیر كشرط  لقبول الإخطار وهو ما یدل على ضرورة وجود خلاف الد

  .)1(حول النص الدستوري المراد تفسیره كشرط من شروط قبول الطلب أیضا

التقید بتفسیر نصوص الدستور : ثانیا  

م أحكاحول تفسیر حكم أو عدة ..".على  2020من التعدیل الدستوري  192تنص المادة       

یتضح من نص المادة أن المؤسس الدستوري قید دور المحكمة الدستوریة ..."  دستوریة

بذلك یكون قد أخذ  بالتفسیر في تفسیر النصوص الدستوریة فقط دون النصوص التشریعیة و

عكس بعض الدساتیر المقارنة التي أعطت لمحاكمها حق تفسیر  ،)2(بالمعیار الشكلي

لعل السبب راجع لكون المؤسس الدستوري لا یرى  المصري،النصوص التشریعیة كالنظام 

ضرورة من التصریح للمحكمة الدستوریة بتفسیر النصوص القانونیة والتنظیمیة كما فعل مع 

النصوص الدستوریة كونها تقوم بذلك بصفة تلقائیة أثناء فحصها مدى دستوریة أو مطابقة هاته 

معتبرا إیاها من مشتملات رقابته ) لب الأولسبق و وضحنا ذلك في المط(النصوص للدستور 

فكما فصلنا من قبل لا یمكن القضاء بدستوریة أو مطابقة نص قانوني أو تنظیمي  )3(الدستوریة

روحها  فحواها و البحث في معناها و من عدمها دون اللجوء إلى تفكیك القاعدة القانونیة و

علیه فإن المحكمة  الدستور أم لا، ووبالتالي تفسیرها لتحدید ما إذا كانت تتفق مع نص 

كذلك  الدستوریة تعد مصدرا أساسیا لتفسیر النصوص الدستوریة بموجب النص الدستوري و

على  التنظیمات، تفسیر القواعد القانونیة بالتبعیة بموجب الرقابة  التي تمارسها على القوانین و

                                       
مداخلة ألقیت في الجلسة الثانیة من  ،رالدستوریة في تفسیر نصوص الدستو  إختصاص المحكمة محمد الصالح بن شعبان، )1(

دورها في إرساء دولة الحق والقانون  و 2020الملتقى الوطني الأول حول المحكمة الدستوریة في التعدیل الدستوري لسنة 

  . 225ص مرجع سابق،  ،المحكمة الدستوریة

 (2)  .225ص  ،نفسهمرجع ال 

 (3) .153 - 151ص  -ص مرجع سابق، زهرة كیلاني، 
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ة الدستوریة بتفسیر عكس الدستور الفلسطیني الذي نص صراحة على اختصاص المحكم

  .)1(التشریعیة النصوص الدستوریة و

حجیة الرأي التفسیري للمحكمة الدستور: الفرع الثاني  

یمكن لهذه الجهات  " 2020من التعدیل الدستوري  2الفقرة /192حسب نص المادة        

 "  بشأنهاإخطار المجلس الدستوري حول تفسیر حكم أو عدة أحكام دستوریة و التي تبدي رأیا 

التي أقرت بإلزامیة قرارات المحكمة الدستوریة  )2(الفقرة الخامسة/198و بالرجوع إلى نص المادة 

فیها یدل  "رأي "دون آراءها، و التي تعتبر الأساس الدستوري العام للحجیة و غیاب مصطلح 

محكمة أراد أن یمیز بین أعمال ال 2020على أن المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري 

مهامها في مجال التفسیر كإختصاص  الدستوریة في مجال الرقابة سواء السابقة أو اللاحقة، و

لم یصرح المؤسس  رأیاأما تفسیر نصوص الدستور فتصدر بشأنه ، بقرارأصیل فتتوج رقابتها 

الدستوري بحجیته القانونیة، كما لم یرد أي نص قانوني یفصل في ذلك سواء في النظام المحدد 

الإحالة  لقواعد عمل المحكمة الدستوریة أو في القانون العضوي المحدد لكیفیات الإخطار و

أمام المحكمة الدستوریة، مما خلق جدالا فقهیا حول القیمة القانونیة للآراء فیما یتعلق بتفسیر 

الدستور، هل هو مجرد رأي استشاري لا تلتزم به السلطات العامة التي تقدمت بطلبه أم أنه 

تعدیله تبعا لتغیر  ترك المجال مفتوحا أمام المحكمة الدستوریة حتى تتمكن من تغییر رأیها و

حیث نصت  2020، على خلاف لما كان قائما قبل التعدیل الدستوري )3(الظروف في المستقبل

تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته " : 2016من التعدیل الدستوري  3الفقرة/191المادة 

فالمؤسس الدستوري " و القضائیة الإداریة السلطات وملزمة لجمیع السلطات العمومیة ونهائیة 

  .منح كلاهما الحجیة المطلقة هنا لم یفرق بین الرأي و القرار في الحجیة و

المحكمة "بالنظر إلى أساس نشأة المحكمة الدستوریة و مبررات تأسیسها و طبیعة أهدافها 

، فإن آراءها في التفسیر المستقل )4("ة بضمان احترام الدستورالدستوریة مؤسسة مستقلة مكلف

                                       

.2005و تعدیلاته لسنة  2003المعدل سنة  من القانون الأساسي الفلسطیني، 103المادة   (1) 
نهائیة و ملزمة لجمیع السلطات تكون قرارات المحكمة الدستوریة  " 2020من التعدیل الدستوري  5الفقرة/198المادة  )2(

  ". العمومیة و السلطات الإداریة و القضائیة

. 408زھیرة قزادري، عیسى زھیة، مرجع سابق، ص   (3) 

 (4) .2020من التعدیل الدستوري  01الفقرة /185المادة  
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لنصوص الدستور تتمتع بنفس حجیة قراراتها ،فلا یتصور أن طالب التفسیر یطلب تفسیر نص 

دستوري ما ثم لا یعمل به وهو صادر عن هیئة دستوریة تزخر بنخبة من المتخصصین 

ر الذي یشوب الحكم الدستوري، كما أن ویتضمن حلولا قانونیة للغموض أو النقص أو القصو 

المحكمة الدستوریة بما أنها مصدر تفسیر القاعدة الدستوریة وهي الحامي الأول لنصوص 

إلزام مؤسسات الدولة  الدستور فإنها ستعمل على تكریس التفسیر الذي قدمته للنص الدستوري و

  .على العمل به والتقید بأحكامه

التحفظات التفسیریة تحوز على قوة الشيء المقضي فیه مثلها مثل تجدر الإشارة إلى أن  و

 شرط للقضاءالمتضمنة هذه التحفظات كونها  در بمناسبة الرقابة على القوانینالقرارات التي تص

  )1(.بدستوریة أو مطابقة النص المراقب

قد سبق للمجلس الدستوري أن أقر بشكل صریح ثبوت حجیة  الشيء المقضي فیه على  و

ع المؤرخ في .ق.ر/03التحفظات التفسیریة في العدید من اجتهاداته منها الرأي رقم 

المتعلق بمراقبة القانون العضوي الذي یحدد شروط و كیفیات تطبیق الدفع  02/06/2018

إذ أكد أن الآراء والقرارات التي یتخذها المجلس الدستوري تكتسي الحجیة  ،)2(بعدم الدستوریة

و هو نفس المنهج الذي سبقه . ه سواء في أسبابها أو في منطوقهالمقضي فیالمطلقة للشيء ا

على أن القوة  1962جانفي  16إلیه المجلس الدستوري الفرنسي حیث أكد في قراره المؤرخ في 

الإلزامیة لقرارات المجلس لا تشمل فقط منطوق القرارات إنما تمتد إلى أسباب القرار 

« L’autorité des décisions s’attache non seulement à leur dispositif 

mais aussi aux motifs qui en sont soutien nécessaireet en constituent 

le fondement meme ». 

للتأكید على حجیة قرارات الرقابة الدستوریة  2020من التعدیل الدستوري  198جاءت المادة  و

    غیر قابلة للطعن الدستوریة أعمالها بقرارات نهائیة ورقابة المطابقة حیث تتوج المحكمة  و

  . بالتبعیة للتحفظات التفسیریة التي تبدیها حتى یكون النص التشریعي موافقا لأحكام الدستور و

                                       

.406ص  ،مرجع سابق عیسى،زهیة  ،زهیرة قزادري  (1) 
یتعلق بمراقبة مطابقة  ،2018 أوت02الموافق  هجري 1443ذي القعدة  20مؤرخ في  18/د .م/ع.ق .ر/03رأي رقم  )2(

-https://courرابط التحمیل  كیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریةو القانون العضوي الذي یحدد شروط 

constitutionnelle.dz  
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 ملخص الفصل الأول

من خلال ما تطرقنا له في الفصل الأول یمكننا القول بأن المؤسس الدستوري أناط       

الخلافات بین السلطات  بحل هما اختصاصها الدستوریة باختصاصین جدیدین ألا والمحكمة 

منه لمبدأ الفصل بین السلطات وضمانا منه  تكریساً تفسیر أحكام الدستور  و العلیا في الدولة

توقي الأزمات السیاسیة الناتجة  الحریات وسعیا منه أیضا لتوحید الصف القانوني و للحقوق و

تمارس المحكمة الدستوریة  ، وعمومیته أو قصور في صیاغته لدستوري أوعن غموض النص ا

كما تمارس  2020من التعدیل الدستوري  192هاذین الاختصاصین بموجب نص المادة 

 .التفسیر التبعي بمناسبة الرقابة على القوانین

من  الذي یُمارس خطارالإ بقیدان الاختصاص هذانتتقید المحكمة الدستوریة في ممارسة       

الجهات المحددة دستوریا وفقا للشروط والضوابط المنصوص علیها في كل من طرف إحدى 

كیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة  القانون المحدد لإجراءات و الدستور و

كذلك النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة مما یحرمها من التحرك  الدستوریة و

 .من نخبة الأساتذة في القانون الدستوري بعددأنها تزخر  تلقائي خاصة وال

قصر جهات الإخطار في السلطتین التشریعیة والتنفیذیة  یلاحظ في هذا الإطار هوما  و      

تغییب كل من السلطة القضائیة و المواطن من تحریك المحكمة الدستوریة لإعمال تفسیر  و

بالتبعیة  وسیع نطاق النصوص المشمولة بالرقابة الدستوریة وفي حین تم ت نصوص الدستور،

  . تقنیة التحفظات التفسیریة التي تساهم في إثراء التفسیر للتفسیر التبعي و

تمارس المحكمة الدستوریة التفسیر أثناء ممارستها لإختصاص حل الخلافات بین  و      

 نطاقها الخلافات المقصودة و طبیعةالسلطات الدستوریة غیر أن المؤسس الدستوري لم یحدد 

د المحكمة الدستوریة من ممارسة حل الخلافات التي تنشأ داخل السلطة التشریعیة استبعكما 

و خول للوزیر الأول سلطة  ) الخلاف التشریعي (مجلس الأمة  بین المجلس الشعبي الوطني و

   المتساویة الأعضاء الفصل في الخلاف في حال فشل مساعي التسویة على مستوى اللجنة 

  .مبدأ الفصل بین السلطاتبفي هذا مساس  و

 تفصل المحكمة الدستوریة حال ممارستها لاختصاص حل الخلافات بین السلطات و      

      ملزم لجمیع السلطات العمومیة والسلطات القضائیة و الإداریة  نهائي و بقرار الدستوریة



 حل الخلافات بین السلطات الدستوریة و تفسیر الأحكام الدستوریة إختصاص:    الفصل الأول

 

 
51 

هذا حجیة  یبین لم المؤسس الدستوري إلا أن ،برأيأما تفسیر الأحكام الدستوریة فتفصل فیها 

  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  198الرأي في نص المادة 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني   

 إختصاص رفع الحصانة البرلمانیة وإختصاص 

 و التنظیمات مع  رقابة توافق القوانین

  المعاهدات
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        توافق القوانین  رقابة رفع الحصانة البرلمانیة وإختصاص : الفصل الثاني

 و التنظیمات مع المعاهدات

و أسندها للمحكمة  2020الدستوري  التعدیلمن ضمن الاختصاصات التي استحدثها       

شفافیة مؤسسات الدولة على الصعید  التي تستهدف بالأساس الحفاظ على هیبة و و الدستوریة

اختصاص الفصل في طلبات رفع الحصانة  تعزیز مكانتها في المجتمع الدولي، الداخلي و

     اللذان كانا یختصان بها سابقاً  مجلسي البرلمانالنواب بدلا من  البرلمانیة عن الأعضاء و

بخصوص  الهیئة التشریعیةساهم إبعاد الشبهات التي كثیرا ما لاحقت و هذا ما من شأنه أن ی

أنیطت المحكمة الدستوریة باختصاص كما  ،عرقلة المتابعات القضائیة لأعضائها و نوابها

وفاء الدولة  لرقابة التعاهدیة كضمانة لتحقیق الانسجام بین مقتضیات التشریع الوطني وا

خاصة في ظل سیاسة الانفتاح التي تبنتها السلطات بموجب  بالتزاماتها اتجاه المجتمع الدولي

 .وهو حكم غیر مسبوق في كل الدساتیر السابقة للبلاد التعدیل الدستوري الأخیر 

 إختصاص رفع ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین یتضمن المبحث الأول قد و      

المحكمة الدستوریة برقابة توافق المبحث الثاني یتضمن اختصاص  و ،الحصانة البرلمانیة

  .التنظیمات مع المعاهدات القوانین و
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  رفع الحصانة البرلمانیة إختصاص :المبحث الأول

الضمانات الأساسیة التي تساهم في الأداء الوظیفي الفعال  الحصانة البرلمانیة من      

أعضاءه من أجل إبراز  الإطمئنان لنوابه و وسیلة لتعزیز الشعور بالراحة و أنهاللبرلمان، كما 

فالبرلمان هو الجهاز  منحتهم ثقتها،مال الهیئة الناخبة التي آ قدراتهم في التعبیر عن تطلعات و

بالنظر لطبیعة  و ،الحریات الأساسیة لأفرادها یحمي الحقوق و الذي یعبر عن إرادة الأمة و

مختلف الأطیاف والتوجهات السیاسیة في تركیبته العضویة كونه المكان الذي تجتمع فیه 

      مكن البرلمان من هذا الامتیاز الدولة، فأغلب دول العالم على إختلاف نظمها السیاسیة تُ 

المؤسس الدستوري الجزائري بدوره سار على هذا النهج عبر الدساتیر المتعاقبة منذ أول  و

الذي  و 2020ري الأخیر لسنة وصولاً إلى التعدیل الدستو  1963دستور للجمهوریة سنة 

و فریدة من نوعها بین النظم الدستوریة أخضع إجراء رفع الحصانة البرلمانیة لقواعد جدیدة 

ذلك من خلال إسناده  و ،عن ما كان علیه الحال في ظل الدساتیر السابقة المقارنة و مختلفة

 ة بدل مجلسي البرلمانصلاحیة الفصل في طلبات رفع الحصانة البرلمانیة للمحكمة الدستوری

وفق إجراءات خاصة سنتعرض لها من خلال دراستنا هاته  مثلما كان معمول به سابقا، و هذا

التي إرتأینا تناولها في مبحث من مطلبین، بحیث سنتناول مفهوم الحصانة البرلمانیة من خلال 

رفع الحصانة ، ثم نتناول حالات وإجراءات ) مطلب أول (أنواعها  مبرراتها و تعریفها و

    المحكمة الدستوریة في هذا المجالمبرزین دور  2020البرلمانیة في ظل التعدیل الدستوري 

  ).مطلب ثاني ( 

  مفهوم الحصانة البرلمانیة: المطلب الأول

 الجو یُعد إمتیاز الحصانة البرلمانیة من الضمانات الأساسیة المكرسة دستوریاً لتوفیر      

          النیابیة بما یسمح لها بممارسة مهامها بعیدا عن كل أشكال الضغطالملائم للمجالس 

 أفكار بمناسبة التي تظهر في عدم مسألة العضو البرلماني عما یبدیه من أراء و التضییق و و

بمهامه  عدم متابعته قضائیاً بخصوص الأفعال التي لیس لها إرتباط ممارسته للمهام النیابیة، و

  .  وفق إجراءات محددةالبرلمانیة إلا
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  تعریف الحصانة البرلمانیة: الفرع الأول

 التي تقوم علیها الأنظمة الدیمقراطیة البرلمانیة بإعتبارها مظهراً من المظاهر الحصانة      

هو  الدستوري و بإهتمام واسع من الفقه حظیت للبرلمان في أغلب دساتیر العالم، مقرر كإمتیاز

  .خلاله التعاریف بشأنها بحسب الجانب الذي ینظر إلیها منما إنعكس على تعدد 

  التعریف اللغوي:أولا

   حصُن المكان حصانةً أيَ منٌعَ فهو حَصین، تَحصنَ أي إتخذ له حصناً و وقایةُ  یُقال      

، و یُقال حصن قلعة متینة یصعب إختراقها بمعنى )1(منیعُ الحكم مُ لیقال الحَصین أي ا و

      من هنا جاء معنى الحصانة أي أن المتمتع بها یكون في حالة تمنع من التعرض له  المناعة و

     immunites، وفي اللغات الأجنبیة فأصل كلمة )2(مقاضاته لأسباب ینظمها القانون أو

هما مشتقان من الكلمة اللاتینیة  و immunityتقابلها في اللغة الإنكلیزیة  في اللغة الفرنسیة و

immunites جذورها  وmuns تعني الإعفاء من أعباء معینة كالأعباء الضریبیة مثلما  و

  .)3(وردت في القانون الروماني

  التعریف الفقهي :ثانیا

عبارة عن مجموعة من القواعد الخاصة المقررة "الحصانة البرلمانیة تٌعرف على أنها       

كإستثناء للبرلمان لتأمین إستقلالیته عن السلطات الأخرى و لتمكینه من القیام بواجباته 

أفكار  الدستوریة، وتتمثل هذه القواعد بعدم مؤاخذة أعضاء البرلمان عما یبدونه من أراء و

                                       
      المكتبة الإسلامیة للطباعة  ،)من أول الهمزة إلى أخر الضاد( الجزء الأول أخرون، المعجم الوسیط، إبراهیم مصطفى و )1(

  .180، ص1960ول، تركیا، نبإسط النشر والتوزیع، و
العلوم  ، أطروحة دكتوراه دولة في)دراسة نظریة و تطبیقیة( شادیة رحاب، الحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي  )2(

-theses.univرابط التحمیل. 03، ص2006، 01الحاج لخضر، باتنة العلوم السیاسیة، جامعة و الحقوقكلیة  القانونیة،

batna.dz.  
، مكتبة زین الحقوقیة و الأدبیة، بیروت - دراسة مقارنة  –حقي إسماعیل علي النداوي، الحصانة البرلمانیة وكیفیة زوالها  )3(

 . 20، ص 2013دون طبعة، 
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ة قیامهم بعملهم البرلماني و عدم جواز اتخاذ إجراءات جنائیة ضدهم إلا بعد الحصول بمناسب

  .)1( "على إذن من المجلس الذي ینتمي إلیه العضو

بأنها مجموعة من الأحكام الدستوریة أساساً، التي تضمن للبرلمانیین "  و هناك من عرفها      

وتهدیدات السلطة السیاسیة و قوى الضغط حمایة من المتابعات القضائیة و من مضایقات 

تمكین أعضاء البرلمان من ممارسة  بقصد ضمان إستقلالیة السلطة التشریعیة من جهة، و

  .)2( " مهامهم النیابیة من جهة أخرى

  التعریف التشریعي :ثالثا

بتفحص النصوص التشریعیة الجزائریة أو المقارنة لا نجد مفهوما محدد للحصانة       

البرلمانیة بالرغم من استخدامها في القانون الدستوري لارتباطه بشكل مباشر بتنظیم صلاحیات 

مصطلح الحصانة  يالدستوري الجزائر  المؤسس إستعملقد  ، وواختصاصات السلطة التشریعیة

لأعضاء البرلمان لحمایتهم من المتابعات القضائیة قید مباشرتهم لأعمال قد تكون  كإمتیاز یُمنح

أقوال أو أفعال أو حتى أفكار مهما بلغت درجتها الإنتقادیة والهجومیة على السلطة التنفیذیة 

  .)3(شریطة إرتباطها بممارسة المهام البرلمانیة كما حددها نص الدستور

  مبررات و أنواع الحصانة الحصانة البرلمانیة : الفرع الثاني

  مبرارات الحصانة البرلمانیة: أولا

تعد الحصانة البرلمانیة من أهم الضمانات التي یتمتع بها العضو البرلماني لممارسة       

النظام قد تضمنتها أغلب الأنظمة الدستوریة في العالم حتى بالنسبة للدول لا تتبع  مهامه و

جعل البرلمان  الدیمقراطي، فالحصانة البرلمانیة إجراء مهم لتحقیق الفصل بین السلطات و

عن أي إعتداء من طرف السلطة التنفیذیة أو باقي السلطات في الدولة، كما تظهر  أىبمن

                                       

.27 حقي إسماعیل علي النداوي، مرجع سابق، ص  (1) 
، مجلة طبنة للدراسات العلمیة الأكادیمیة " 2020حدود الحصانة البرلمانیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة " تبینة ،  حكیم )2(

  .715، ص 2022، 02، العدد 05المركز الجامعي بسكرة، بسكرة، المجلد 
، مجلة العلوم القانونیة          "إختصاص المحكمة الدستوریة برفع الحصانة البرلمانیة" ، غیتاوي  حفیظة حساین، عبد القادر )3(

  .106، ص2024، 01، العدد 09و الإجتماعیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد 
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قد ساق الفقه الدستوري عدة  ، و)1(أهمیتها أكثر في تأثیرها على الجانب الوظیفي للبرلمان

  .توضح  أهمیة تمكین البرلماني من هذا الإمتیاز الوظیفي مبررات

  الحصانة البرلمانیة حمایة و ضمانة لإستقلالیة البرلمان/ 1

هو یعبر  إن أقرب السلطات في الدولة للشعب هو البرلمان الذي تتجسد فیه السیادة و      

لذلك لابد أن یكون  ویفصح عن تطلعاته،  بواسطته یطرح مشاكله و عن إرادة الشعب، و

، فحمایة )2(التهدیدات التي قد تشكل عائقاً لهم ممثلیه متحررین من كل الضغوطات أو

إستقلالیة البرلمان من ضمن المبادئ المهمة التي یقوم علیها مبدأ الفصل بین السلطات الذي 

ره من حمایة فیه إقرار لمبدأ السیادة التشریعیة بما یوف تتبناه أغلب الدول الدیمقراطیة و

هو ما  لأعضاءها من الطغیان الذي قد یسلط علیهم من طرف السلطة التنفیذیة أو هیمنتها، و

، فالحصانة البرلمانیة هي الكفة المقابلة لكي لا یُؤاخذ )3(یؤدي إلى عرقلة سیر عمل البرلمان

طمأنینة، فلو عضو البرلمان عضو البرلمان عن كل ما یبدیه من مواقف وأراء وتدعمه بالثقة وال

أُجیز لسلطة من السلطات أو الأفراد مؤاخذة أعضاء البرلمان على مواقفهم أو متابعات إجراءات 

هو الأمر الذي یؤثر سلباً على إخراج الرأي  جزائیة ضدهم لأدى ذلك إلى الحد من حریتهم، و

ق في إیصال البرلماني الصادق المعبر عن الإرادة الشعبیة، و عندها یكون البرلمان قد أخف

  .)4(رسالة الشعب الذي خولهم بواسطة الإنتخاب مهمة تمثیله أمام باقي السلطات

  الحصانة ضمانة لحسن الأداء البرلماني / 2

مبدأ الحصانة وجد لهدف بث الثقة في نفس العضو أو النائب البرلماني حتى یستطیع أن       

المطالبة  إلى الجهات المعنیة و الأفراد إنشغالات و مظالمبلغ یُ  خطائها وبأواجه الحكومة یُ 

لأثر  آراءهعن من المتابعات القضائیة  لم یتم تحصینهمن ثما فلو  عنها، و ینبمحاسبة المسؤول

                                       
لحقوق، جامعة النهرین خالد عبد الأمیر عبودي الجاروش، رفع الحصانة البرلمانیة عن النائب، رسالة ماجستیر، كلیة ا )1(

  .23.00على الساعة  10/05/2024، یوم https://t.me/iraqilegal 2018رابط التحمیل . 19، ص 2008العراق 

.27حقي إسماعیل علي النداوي، مرجع سابق، ص   (2) 

.20خالد عبد الأمیر عبودي الجاروش، مرجع سابق، ص   (3) 

.29 -  28ص  - حقي إسماعیل علي النداوي، مرجع سابق، ص    (4) 
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فالحصانة البرلمانیة تندرج  و لهذا ،)1(كشف عیوب و أخطاء المسؤولینالسلامة عن  السكوت و

ضمن الإمتیازات المقررة للنائب بغرض تمكینه من أداء مهامه النیابیة بمنأى عن أي 

  .)2(أو غیرها ضغوطات مادیة أو معنویة أو متابعات قضائیة من قبل الحكومة

لهما  فطبیعة العلاقة التي تربط السلطتین التشریعیة و التنفیذیة بناءاً المهام الموكلة      

معیار أمثل لتقییم حسن الأداء  هابموجب الدستور سواء كانت في میدان التشریع أو الرقابة یجعل

البرلماني، فأعضاء البرلمان یقومون بممارسة مهام تشریعیة مرتبطة بسیاسة الدولة في مختلف 

ید مناقشة السیاسات الحكومیة على الصع مهام أخرى رقابیة تتعلق برقابة و المجالات، و

الداخلي أو الخارجي، فبممارستهم لهذه المهام قد یُوجهون بعض الإنتقادات أو الإتهامات إلى 

تأثیر  هذا ما یبرز أهمیة و الوزراء و المسؤولین مما قد یعرضهم للمتابعة أمام القضاء، و

      الحصانة البرلمانیة على الأداء الحسن للبرلماني فهي التي تجعله یعبر عن أراءه  إمتیاز

  .)3(و نزاهة مواقفه بكل حریة و

  الحصانة ضمانة لحمایة البرلمان من التهدید و الكید/ 3

بما أن البرلمان هو أقرب السلطات إلى الشعب والممثل المباشر لمختلف أطیافه أمام       

السلطات الأخرى، فهذا من شأنه أن یُولد إختلافات و نزاعات مع عدید الجهات بالخصوص 

التي تظهر في  لهذا فالدستور یعمل على توفیر الحمایة اللازمة للبرلمان و التنفیذیة، و السلطة

إعتقال العضو البرلماني بالنسبة للحصانة  تلك الإجراءات الواجب إتباعها قبل متابعة أو

مواقفه المرتبطة بممارسة مهامه  الإجرائیة أو عدم جوازیة متابعته أو إعتقاله بسبب أرائه و

یبدیها داخل أو خارج الجلسات، فعدم تحصین البرلمان حیال المناورات التي یمكن أن  والتي

الأحزاب السیاسیة أو جماعات الضغط  یكون عرضة لها من طرف جهات السلطة التنفیذیة أو

  إسكات صوتهم أعضاء البرلمان بغرض النیل من مواقفهم و التي تسعى للتأثیر على نواب و

                                       
 1945ماي  08الإنسانیة، جامعة  ، مجلة حولیات جامعة قالمة للعلوم الإجتماعیة و" الحصانة البرلمانیة " ملاوي، مإبراهی )1(

  . 69ص  ،2010، 01العدد  ،04 المجلدقالمة، 
  السلطة التشریعیة      ( 1996دراسة تحلیلیة لطبیعة الحكم في ضوء دستور  –سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري  )2(

  .42، ص 2013وعات الجامعیة، الجزائر، ب، دیوان المط02، الطبعة 04، الجزء ) المراقبة و

.31 - 30ص  - حقي إسماعیل علي النداوي، مرجع سابق، ص   (3) 
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لذلك  الأعضاء، و ى تسجیل الكثیر من الدعاوى الكیدیة في حق النواب ومن شأنه أن یؤدي إل

  .)1(تبرز الحصانة البرلمانیة كضمانة للحمایة من كل أشكال الكید و التهدید

كانت اللجنة المكلفة بالشؤون  2020في هذا السیاق وقبل التعدیل الدستوري لسنة  و      

القانونیة على مستوى كل غرفة من غرفتي البرلمان عند دراستها لطلبات رفع الحصانة المقدمة 

  من طرف وزیر العدل یقتصر دورها على النظر في جدیة الإتهام المراد رفع الحصانة بسببه 

یكون الإتهام كیدیاً في حالة  عني أن یكون غیر مشوب بشبهة الكید السیاسي، وو الجدیة هنا ت

المشاركة في جلسات  ما إذا قدرت اللجنة أن الغرض منه هو منع العضو عن الحضور و

المجلس، أو الضغط علیه للعدول عن موقف معین أو للتأثیر علي رأیه بخصوص التصویت 

تأكیداً لإستقلالیة البرلمان  على مستوى المجلس، و موضوع یتم طرحه على مشروع قانون أو

من الكید السیاسي من عدمه یعود للمجلس الذي یتبعه  الاتهامفإن تقدیر مدى توافر شرط خلوا 

العضو أو النائب محل طلب رفع الحصانة وحده و دون إمكانیة التعقیب علیه من جانب أي 

  .)2(سلطة أخرى في الدولة

رات التي یستند إلیها الفقه الدستوري في تقدیر الأهمیة و الدور الذي تمثله هذه أهم المبر       

أمام مجلس  –دیسكامیس -ما لخصه خطاب هو  الحصانة البرلمانیة في الأداء البرلماني و

ترتبط الحصانة البرلمانیة بصورة حمیمة " الذي جاء فیه  1900النواب البلجیكي عام 

لتمثیلي أو باللعبة الطبیعیة للمؤسسات الدستوریة، إنها تؤكد بالمتطلبات الأساسیة للنظام ا

حریة البرلمان في  تتضمن عملیاً إستقلال و مبدأ السیادة التشریعیة، و الفصل بین السلطات و

إتمام رسالته بالتعبیر عن إرادة الشعب، إنها تجسد حق الأمة في التعبیر عن إرادتها بواسطة 

  .)3(" ممثلیها

  

                                       
  فرنسا   مصر و و دراسة مقارنة لكل من الجزائر - ) السلطة التشریعیة ( د بركات ، النظام القانوني لعضو البرلمان محم )1(

  . 346 - 345ص  -، ص 01، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الجزء - بعض الأنظمة الأخرى  و

 (2) .92 - 91ص  - إبراهیم ملاوي ، مرجع سابق، ص  

.28حقي إسماعیل علي النداوي، مرجع سابق، ص   (3) 
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  أنواع الحصانة البرلمانیة: ثانیا

یتجه أغلب فقهاء القانون الدستوري إلى أن الحصانة البرلمانیة تقسم إلى قسمین حصانة       

نواب البرلمان من  موضوعیة و هي حصانة ذات طبیعة سیاسیة تهدف إلى حمایة أعضاء و

     مهامهم البرلمانیةأراء ذات إرتباط بطبیعة  المتابعة القضائیة عما یصدر منهم من أقوال و

   النواب من المتابعة القضائیة عن الأفعال حصانة الإجرائیة تهدف إلى حمایة الأعضاء و و

  .المجرمة بموجب القانون الأقوال التي لیس لها إرتباط بمهامهم البرلمانیة و و

  الحصانة الموضوعیة / 1

مسؤولیة العضو أو النائب عما  هي تعني عدم یطلق علیها أیضا الحصانة السیاسیة و و      

هي تشمل كل خطاب  أراء وأفكار بمناسبة ممارسة مهامه البرلمانیة، و یصدر منه من أقوال و

       أي مداخلة تصدر عنه أثناء المناقشات البرلمانیة  یلقیه في البرلمان أو إحدى لجانه، و

تصرفاته داخل  حتى أقواله وأو إقتراح یتقدم به، أو أي سؤال شفاهي أو كتابي یطرحه، أو 

      لیس هناك فرق في إقرار هذه الحصانة لعضو البرلمان سواء داخل المجلس  و )1(المجلس

جوهر  أو خارجه لأن معیار الحصانة لا یكمن في المكان بقدر ما هو مرتكز على مضمون و

من هنا  رتبطة لها، والفكرة أو الرأي إذا ما كانت متعلقة بممارسة مهامه البرلمانیة أو غیر م

نرى أن التصریحات أو الآراء التي یبدیها في لقاءاته مع الوسائل الإعلامیة سواء كانت داخلیة 

هذا ما ینعكس  ، و)2(أو خارجیة یجب أن تدخل في نطاق الحصانة الموضوعیة للبرلماني

حق التعبیر  لحریة وحمایة  ضمانة لاستقلالیته و إیجاباً على البرلمان نفسه كسلطة تشریعیة و

هو في الوقت نفسه یعد تطبیقاً لمبدأ الفصل  التصویت علي القوانین، و بداخله عند وضع و

  .)3(بین السلطات

                                       
، رسالة ماجستیر كلیة ) 2005دراسة تطبیقیة في ظل دستور العراق لسنة  (أحمد علي عبود الخفاجي، الحصانة البرلمانیة  )1(

  https://t.me/iraqilegal2018: رابط التحمیل .35، ص 2010العلوم السیاسیة، جامعة الكوفة، العراق،  القانون و

  .09.00على الساعة  05/05/2024یوم 

.40حقي إسماعیل علي النداوي، مرجع سابق، ص   (2) 
، أطروحة دكتوراه، كلیة )الجزائر، تونس، مصر: دراسة مقارنة(نوال لصلج، مكانة عضو البرلمان في الدساتیر العربیة  )3(

  .theses.univ -batna.dzرابط التحمیل. 36، ص 2016، 1الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
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إلا أنه هناك من الفقه الدستوري من یرى أن نطاق التمتع بالحصانة الموضوعیة یجب أن       

نیة أي داخل المجلس أو إحدى لا یمتد خارج المكان الذي یمارس فیه العضو مهامه البرلما

لجانه، ولذلك لا یجوز الاحتماء وراء قاعدة عدم المسؤولیة بالنسبة للشتم والقذف الذي یصدر 

عن العضو في ممرات المجلس أو الاستراحات المخصصة للأعضاء داخله أو في أي أماكن 

الأقوال التي  علیه لا یحق للعضو أن یتمتع بالحصانة عن الآراء و أخرى خارج المجلس، و

لا تمتد إلى ما یصدر  ، و... تصدر عنه خارج المجلس سواء في وسائل الإعلام أو الندوات

عنه من أفعال أو أعمال مادیة سواء تمت داخل المجلس أو خارجه لأنها تخرج عن نطاق 

الآراء و ما زاد عن ذلك فهو یدخل في نطاق  الحصانة الموضوعیة الذي یرتبط بالأقوال و

  .)1(انة الإجرائیةالحص

بعیداً عن ترجیح هذا الرأي أو ذاك فإن ما یلاحظ أن أغلب الدساتیر المقارنة تستعمل  و      

هذا أمر مبرر یتفق مع طبیعة المهام  صیاغة عامة في إقرارها للحصانة الموضوعیة، و

لذلك  الموضوعیة، والبرلمانیة لأن أي قید خارج القواعد العامة من شأنه أن یمس بالحصانة 

حتى تعطي للبرلمان هامش  واسعة و كان یجب أن تأتي عبارات النص الدستوري بصیغة عامة

  .)2(التعبیر عن الأفكار من الحریة في إبداء الآراء و

أما من حیث النطاق الزماني فالحصانة الموضوعیة بما أنها ترتبط بمهام العضو داخل       

 لا تتوقف على أداء الیمین أو إنعقاد تعیینه و إعلان فوزه و نتخابه والبرلمان فهي تبدأ بمجرد إ

بعدها، فلا یجوز مسألة عضو البرلمان  دائمة طوال مدة النیابة و تبقى مستمرة و المجلس و

عن ما أبداه من أراء و أقوال بمناسبة مباشرته العمل النیابي، حتى في حال زوال هذه 

، والحكمة من إمتداد الحصانة إلى ما بعد نهایة العهدة مرتبط بمنح البرلمان  )3(العضویة

الإستقلالیة التامة للقیام بمهامه بعیداً عن كل أشكال الضغوطات، فلو علم العضو أو النائب 

                                       
السیاسیة   ، مجلة المفكر للدراسات القانونیة و"تطبقاتها في التشریع الجزائريالحصانة البرلمانیة و " لاطرش، إسماعیل )1(

  . 226، ص 2020، 04جامعة خمیس ملیانة، المجلد الثالث، العدد 

.42حقي إسماعیل علي النداوي، مرجع سابق، ص   (2) 

.39، 36أحمد علي عبود الخفاجي، مرجع سابق، ص، ص   (3) 
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البرلماني أن ما یعبر عنه من أراء و أقوال یمكن أن تشكل أساس لمتابعات قضائیة في حقه 

  .)1(النیابیة فهذا قد یشكل قیداً علیه و لربما أثر الصمت و السلبیة بعد نهایة عهدته

بالرجوع إلى الدستور الجزائري فیما یتعلق بإمتداد الحصانة الموضوعیة فالنص  و      

المادة  و 1996من دستور  109 ةهذا ما یظهر من صیاغة الماد الدستوري لم یرد صریحا، و

  فیهما  أو ،فلیس فیهما ما یفید أن هذه الحصانة مطلقة ،2016من التعدیل الدستوري  126

میز بین الحصانة الموضوعیة و الحصانة الإجرائیة من حیث الإمتداد إلى ما بعد العهدة یٌ  ما

مدة نیابتهم ومهمتهم "...  التي وردت في المادتین عبارةال من خلالهذا ما یظهر  و ،النیابیة

في ظل   129حتي و إن بدل المؤسس الدستوري من صیاغة المادة  ، و)2(..."البرلمانیة

 ، إلا أنه لم یرد فیها ما یدل على أنها تمتد إلى ما بعد نهایة عهدة2020التعدیل الدستوري 

  .)3(أو العضویة النیابة

  الحصانة الإجرائیة / 2

تعني الحصانة الإجرائیة عدم جواز إتخاد أي إجراءات جنائیة ضد أعضاء و نواب       

   البرلمان إلا بعد الحصول على إذن من الغرفة التي ینتمي إلیها العضو أو النائب البرلماني 

تهدف هذه الحصانة إلى عدم إنتزاع أو إبعاد العضو عن مجلسه أثناء دورات الإنعقاد، إلا  و

كد المجلس أن الجرائم المتابع بشأنها العضو لا تحمل الكید السیاسي أو الشخصي أو أنها إذا تأ

ستثناء یمنح إ ، فالحصانة الإجرائیة هي إمتیاز و)4(دُبرت لمنعه من أداء وظیفته البرلمانیة

لعضو البرلمان لحمایته من أیة إجراءات قضائیة تحول دون أدائه لمهامه التي إنتخبه من أجلها 

یمس بالنظام  لشعب، فتقیید ممثل الشعب یٌعد بمثابة تقیید للشعب ذاته و هذا ما من شأنه أن ا

  .)5(لو لم یتم تطبیق هذا الشكل من الحصانة الدیمقراطي ككل

                                       

.26ص  لاطرش ، مرجع سابق، إسماعیل  (1) 
  .36مرجع سابق، ص  ،)الجزائر، تونس، مصر: دراسة مقارنة (مكانة عضو البرلمان في الدساتیر العربیة  نوال لصلج، )2(
یتمتع عضو البرلمان بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما "  2020من التعدیل الدستوري  129لمادة ا )3(

  ".هي محددة في الدستور

.40مد علي عبود الخفاجي، مرجع سابق، ص أح  (4) 

.44حقي إسماعیل علي النداوي، مرجع سابق، ص   (5) 
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أما من حیث النطاق الزمني فهي تأخد صورة الإعفاء المؤقت الذي یفید تأجیل أو تعلیق       

   ة طیلة المدة التي یكون فیها العضو یمارس مهامه النیابیة المتابعات أمام الجهات القضائی

لیس  أو أن یرخص لها بالمتابعة وفق ضوابط محددة تهدف إلى حمایة الهیئة التشریعیة و

العضو في حد ذاته و هي تشمل كل المتابعات عن التهم التي تلاحقهم سواء كانت قبل بدایة 

تسقط الحصانة بنهایة العهدة أو زوال العضویة لأي سبب كان  ، و)1(العهدة أو أثناءها

  ، كما أنها لا تشمل الدعاوى المدنیة التي یمكن رفعها دون إذن ...كالإقصاء أو حل المجلس

الغایة من  یتنافى و بما أن هذا لا... أو إخطار البرلمان كالدعاوى التعویض، دعاوى النفقة

  .)2(ة العضو في الأعمال البرلمانیةمشارك هي ضمان تواجد و الحصانة و

ما ینبغي الإشارة إلیه في هذا الشأن هو أن إیقاف الإجراءات القضائیة في حق النائب  و      

العضو لا یقتصر على إجراءات المتابعة فقط، بل حتى في حال ما تمت الإجراءات  أو

المختصة، فلابد من إرجاء وأصبحت القضیة مهیأة للفصل بجدولتها من طرف الجهة القضائیة 

هذا ما یظهر في حیثیات  الفصل في القضیة في حال إنتخاب النائب أو العضو المتابع، و

، إذ أن النائب المخطر بشأنه و بعد 24/ب.ح.ر/ د.م.ق/ 06قرار المحكمة الدستوریة رقم 

ابیة فكان أن إتمام إجراءات التحقیق و جدولة قضیته أمام المحكمة الجزائیة، فاز بعهدة إنتخ

صدر حكم یقضى بإرجاء الفصل في الدعوى العمومیة إلى حین زوال مانع الحصانة 

 كانت القضیة محل إستئناف إذا صدر حكم بالإدانة قبل إنتخاب العضو و أما، )3(البرلمانیة

هذا ما  فیتم إیقاف إجراءات النظر في الإستئناف إلى غایة زوال مانع الحصانة البرلمانیة، و

، إذ أن النائب محل 24/ب.ح.ر/ د.م.ق/ 07یظهر من خلال قرار المحكمة الدستوریة رقم 

هذا الحكم كان محل  الإخطار مٌدان بسنة سجن نافذ بموجب حكم قضائي صادر قبل إنتخابه و

                                       
العلوم  ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق و-دراسة مقارنة  - أحمد بومدین، الحصانة البرلمانیة  )1(

  http:// dspace.univ–tlemcen.dz: رابط التحمیل .54ص  السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان،

 (2) .225 - 224ص  –لاطرش ، مرجع سابق، ص  إسماعیل 
فبرایر سنة  13هجري الموافق  1445شعبان عام  03، مؤرخ في 24/ ب.ح.ر/ د.م.ق/ 06قرار المحكمة الدستوریة رقم  )3(

  .  2024مارس سنة  27هجري الموافق  1445عام رمضان  17، الصادرة بتاریخ 22الجریدة الرسمیة، العدد  2024
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في جلسة النظر في الإستئناف أصدر القاضي قرار غیابي بإرجاء  إستئناف من طرفه، و

  .  )1(انة البرلمانیةالفصل لغایة سقوط الحص

إن كانت  أما فیما یتعلق بحالة التلبس بإرتكاب أفعال مجرمة بموجب قانون العقوبات و و      

تشكل إستثناء من الحصانة الإجرائیة بما أن أغلب النظم الدستوریة المقارنة تجیز توقیف 

ا الشأن هي موضع العضو بدون إذن من البرلمان، إلا أن متابعة الإجراءات القضائیة في هذ

إختلاف، فمثلا المؤسس الدستوري المصري یُجیز إتخاد كافة الإجراءات في حق العضو 

في المقابل نجد أن المؤسس الدستوري  ، و)2(المتلبس بالجرم دون الحاجة لإذن من البرلمان

ربطه بعدم تقدیم طلب إیقاف  الجزائري وضع قیداً على متابعة الإجراءات بعد توقیف العضو، و

  المتابعة وإطلاق سراح العضو من قبل مكتب المجلس الذي یتبعه، المجلس الشعبي الوطني 

  .)3(أو مجلس الأمة حسب الحالة

قد ذهب جانب من الفقه الدستوري في تبریره لإستثناء حالة التلبس من الحصانة  و      

      بمسوغات الحصانة نفسها، فالحصانة الإجرائیة البرلمانیة الإجرائیة، بكون المبرر یتعلق 

إنما تعني منع  تعني عدم مساءلته، و لا لا تعني رفع الصفة الإجرامیة عن تصرف العضو و

بالتالي إذا إنتفت شبهة الكید السیاسي   السلطة التنفیذیة من إتخاد إجراءات كیدیة في حقه، و

  هذا ما یتحقق  د هناك مبرر لهذه الحصانة، وأو تعمد إعاقة العضو عن أداء مهامه لم یع

  .)4(في حالة التلبس بالجرم المشهود

 2020رفع الحصانة البرلمانیة في ظل التعدیل الدستوري : المطلب الثاني

عدة تغییرات  2020أحدث المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعدیل الدستوري لسنة        

إذا كانت الحصانة البرلمانیة الموضوعیة لم یحمل  في التنظیم الدستوري للحصانة البرلمانیة، و

                                       
فبرایر سنة  13هجري الموافق  1445شعبان عام  03، مؤرخ في 24/ ب.ح.ر/ د.م.ق/ 07قرار المحكمة الدستوریة رقم  )1(

  .  2024مارس سنة  27هجري الموافق  1445رمضان عام  17، الصادرة بتاریخ 22الجریدة الرسمیة، العدد  2024
  .39مرجع سابق، ص  ،)الجزائر، تونس، مصر: دراسة مقارنة(مكانة عضو البرلمان في الدساتیر العربیة  صلج،نوال ل )2(
یمكن المكتب المخطر أن یطلب إیقاف المتابعة وإطلاق سراح "... ، جاء فیها 2020، التعدیل الدستوري 131المادة  )3(

  ...".النائب أو عضو مجلس الأمة

.28 - 27ص  -خالد عبد الأمیر علي الجاروش، مرجع سابق، ص   (4) 
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أي جدید بشأنها إذ أقتصر الأمر على تكریسها كضمانة مقررة للعضو أو النائب البرلماني عن 

، إلا أن الأمر یختلف بالنسبة للحصانة الإجرائیة )1(عمال المرتبطة بممارسة مهامه البرلمانیةالأ

التي یمكن متابعته بشأنها أمام  المتعلقة بارتكابه لأعمال لیس لها ارتباط بمهامه البرلمانیة و و

سائداً في ظل ، إذ أن المؤسس الدستوري أخذ موقفاً مغایرا بشأنها عما كان )2(الجهات القضائیة

الدساتیر السابقة بإسناده اختصاص الفصل في رفع الحصانة على العضو أو النائب البرلماني 

 و بالتالي إجراءات محددة سنتطرق لها لاحقاً، من عدمه إلى المحكمة الدستوریة وفقاً لشروط و

بح هذا بعد أن كان القرار برفع الحصانة من عدمه یتخذ على مستوى البرلمان بمجلسیه أص

عن تلك الإجراءات التي كانت جهة حیادیة وفق إجراءات مختلفة  یتخذ على مستوىالأمر 

  .سابقاً  متبعة

  : 2020حالات رفع الحصانة التلقائي في ظل التعدیل الدستوري : الفرع الأول

هما حالة  إحتفظ المؤسس الدستوري في ظل هذا التعدیل بنفس حالتي رفع الحصانة التلقائي و

  .حالة التنازل الإرادي الصریح عنها من طرف العضو أو النائب التلبس بالجرم و

  رفع الحصانة المؤقت في حالة التلبس: أولا

في حالة تلبس أحد  " 2020التعدیل الدستوري  131نصت الفقرة الأولى من المادة       

ر بذلك مكتب النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جنایة، یمكن توقیفه، ویخط

فمن خلال هذا النص یتضح أن  ،"المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، فوراً 

المؤسس الدستوري میز بین القبض على العضو أو النائب البرلماني و بین إجراءات المتابعة 

   القضائیة، ففي حال القبض علیه النیابة ملزمة بالإخطار الفوري للمجلس الذي یتبعه النائب 

هو بمثابة قید على إجراءات المتابعة في ظل سلطة المجلس في طلب إیقاف  أو العضو و

هذا ما یظهر في نص الفقرة الثانیة من المادة  إطلاق سراح النائب أو العضو، و المتابعة و

یمكن المكتب المخطر أن یطلب إیقاف " التي جاء فیها  2020التعدیل الدستوري  131

اح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن یعمل فیما بعد بأحكام المادة المتابعة وإطلاق سر 

                                       

.2020، التعدیل الدستوري 129المادة   (1) 

.2020، التعدیل الدستوري 130المادة   (2) 
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، أي أنه یمكن إستئناف إجراءات المتابعة في حال التنازل عن الحصانة بإرادة "أعلاه130

العضو المعني، أو في حال إصدار قرار برفعها من قبل المحكمة الدستوریة بناءاً إخطار من 

  .)1(بموجب الدستورإحدى الجهات المخول لها ذلك 

المؤسس الدستوري لم یبین المقصد من وراء إقراره لهذا الإجراء الجوازي بالنسبة  و      

التي بإمكانها إخطار  للبرلمان خاصة في ظل وجود جهات من خارج السلطة التشریعیة و

ها في حال كان قرار  المحكمة الدستوریة بخصوص رفع الحصانة عن العضو المتلبس بالجرم، و

في هذا الجانب هناك من الفقه  هو رفع الحصانة یتم إستئناف إجراءات المتابعة في حقه، و

الدستوري من یرى أن الحصول على إذن البرلمان للإستمرار في إجراءات المتابعة بعد القبض 

    هو في حالة تلبس بالجریمة ینسجم تماماً مع روح الحصانة البرلمانیة التي  على العضو و

إنما هدفها هو حمایة  تستهدف تخلیص العضو من الملاحقة القضائیة أو العقوبة، ولا 

إستقلالیة البرلمان، أما القول أن الحصانة البرلمانیة تشكل إستثناء خطیر لقاعدة المساواة أمام 

 القانون فهذا لا أساس له، فالبرلمان بوصفه المؤسسة التشریعیة في الدولة فمن غیر المعقول 

بح عائقاً أمام تنفیذ القانون الذي هو من قام بتشریعه، لهذا فلابد أن یكون القرار النهائي أن یص

ما یتوافق مع روح الحصانة  ذا، وهوابهنلأعضائه و  الوضعیة القانونیةله بخصوص 

عدم  تمكین العضو  لدى ینبغي أن تمنح الولایة الكاملة للبرلمان في حال التلبس و )2(البرلمانیة

  .  أو النائب البرلماني من الحق في التنازل الإرادي

  : رفع الحصانة بالتنازل الإرادي: ثانیا

التنازل طوعاً بإرادة النائب أو العضو البرلماني هو إجراء یجیز تجریده تلقائیاً من إمتیاز       

عن إرتكابه لأعمال  الحصانة في حال ما إذا كان محل إجراءات متابعة من طرف القضاء

قد إستحدث المؤسس الدستوري إجراء  لیس لها إرتباط بمهامه البرلمانیة، و مجرمة قانوناً و

قد نظمه  و )3(1989من دستور  104ل الصریح عن الحصانة لأول مرة بموجب المادة ز التنا

                                       

.2020، التعدیل الدستوري 193المادة   (1) 

.136 – 135ص  - حقي إسماعیل علي النداوي، مرجع سابق، ص   (2) 

 (3) .722سابق، ص تبینة ، مرجع  حكیم 
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جرامي لا یجوز متابعة أي نائب بسبب فعل إ" منه  09حیث نصت المادة  )1(16 - 89قانون 

من النظام الداخلي لمجلس  124وبالنسبة لمجلس الأمة فقد نصت المادة ..." إلا بتنازل صریح

  .)2(..."یمكن عضو مجلس الأمة أن یتنازل طوعا عن حصانته البرلمانیة... «الأمة 

بأنه المكنة "  بالتطرق لمفهوم التنازل عن الحصانة فلقد عرفه الباحث خلیفة خلفاوي و      

الأسمى في الدستور لعضو  بوصفه الوثیقة الأعلى و -القانونیة القانونیة التي منحها الدستور 

البرلمان في التنازل عن حصانته تمهیداً لمباشرة الإجراءات الجزائیة في حقه نظیر إرتكابه 

  .)3(" أعمالاً غیر مرتبطة بمهامه المحددة دستوریاً 

كونه یمس تتمثل في لات التي یثیرها التنازل الإرادي عن الحصانة من أهم الإشكا و      

، لأن الحصانة البرلمانیة لیست حق أو إمتیاز )4(بالطبیعة الوظیفیة للحصانة البرلمانیة 

شخصي لعضو البرلمان یتصرف فیه كیف ما یشاء، بل هي حمایة مقررة للبرلمان كضمانة 

أو الرقابیة، كما أنها تمثل ضمانة من ضمانات مبدأ لإستقلالیته في أداء مهامه التشریعیة 

     مادام أنها تقررت لفائدة الوظیفة  قاعدة من قواعد النظام العام، و الفصل بین السلطات و

  .)5(لیس شخص عضو البرلمان بحد ذاته فكیف له أن یتنازل عن شىء لا یملكه و

 2020من التعدیل الدستوري  130في الإطار ومن خلال إستقراء الفقرة الأولى للمادة  و      

بعد تنازل صریح من ... یمكن أن یكون عضو البرلمان محل متابعة قضائیة" التى جاء فیها 

                                       
، یتضمن تنظیم المجلس 1989دیسمبر  11هجري الموافق  1410جمادي الأول عام  13مؤرخ في  16 -  89قانون رقم  )1(

 11هجري الموافق  1410جمادي الأول عام  13، الصادرة بتاریخ 52الشعبي الوطني و سیره، الجریدة الرسمیة، العدد 

  . 1989دیسمبر 
 22هجري الموافق  1438ذو القعدة عام  30، الصادرة بتاریخ 49الجریدة الرسمیة، العدد لمجلس الأمة، النظام الداخلي  )2(

  .2017أوت 
جامعة ، ، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة" إشكالیة التنازل عن الحصانة البرلمانیة في التشریع الجزائري" خلفاوي،  خلیفة )3(

  .1605، ص 2021، 02، العدد 07حسیبة بن بوعلي، الشلف، المجلد 
السلطة التقدیریة لعضو  بین غموض النص و: إجراءات رفع الحصانة البرلمانیة في التشریع الجزائري" فرید دبوشة،  )4(

  .222، ص 02 عدد، ال10 مجلد، مجلة بحوث، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، ال" البرلمان من طلب رفعها
   الثورة في مصر بین المرجعیة الدستوریة      راءات رفع الحصانة بعد الحراك الشعبي في الجزائر وتفعیل إج" نوارة تریعة،  )5(

  .25، ص 2020، 02، العدد 06الحریات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد  ، مجلة الحقوق و" الممارسة العملیة و
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في ظل عدم تنظیم مسألة التنازل عن الحصانة  فمن خلال هذه الفقرة  و"  المعني عن حصانته

یبدوا  12 – 16المُتمم للقانون العضوي  المُعدل و )1(06 – 23لقانون العضوي البرلمانیة في ا

لیس  أن المؤسس الدستوري ینظر إلى الحصانة البرلمانیة كإمتیاز شخصي للنائب أو العضو و

یظهر هذا في عدم منح البرلمان حق الإعتراض أو رفض التنازل  كإمتیاز لمصلحة البرلمان، و

  .  الإرادي عن الحصانة

فلا النصوص  ،من ناحیة الممارسة العملیة الإشكال یتعلق بآجال تقدیم التنازل و      

لا القوانین الخاصة بمجلسي البرلمان فصلت في هذا الجانب، و هذا ما كان یعني  الدستوریة و

أنه یمكن للعضو أن یودع تصریح التنازل الإرادي عن الحصانة  2020لدستوري قبل التعدیل ا

لدى مكتب المجلس الذي یتبعه في أي مرحلة من إجراءات النظر في طلب رفع الحصانة 

 إشكال بما أن الإجراءات أي یمثل و إذا كان هذا لم یكن، )2(المقدم من طرف وزیر العدل

، إذ 2020، إلا أن الأمر إختلف بعد التعدیل الدستوري انكانت تتم على مستوى مجلسي البرلم

قد  هذا ما أصبحت إجراءات رفع الحصانة البرلمانیة أمام جهة حیادیة وفق إجراءات مختلفة و

من خلال قرار المحكمة الدستوریة  التي یمكن أن نستشفهایُثیر بعض الإشكالات القانونیة و 

لعضو البرلماني بُلغت من أجل التنازل عن الحصانة ، إذ أن ا)3(24/ب.ج.ر/ د.م.ق/ 01رقم 

        بالموافقة  لم تبد رأیها فیه و 2022أفریل  02بناءاً على طلب من وزیر العدل بتاریخ 

أخطر الوزیر الأول المحكمة الدستوریة من أجل رفع  2024جانفي  28بتاریخ  ، وأو الرفض

بعد المداولة و الفصل في ملف الإخطار قدمت  و 2024فبرایر  12بتاریخ  ، وعنها الحصانة

                                       
س الأمة، و عملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما ، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجل06 – 23قانون عضوي  )1(

 35، الصادر في الجریدة الرسمیة، العدد 2023ماي  18هجري الموافق  1444شوال عام  28بین الحكومة، مؤرخ في  و

مؤرخ ال، 12 – 16، یُعدل و یُتمم القانون العضوي 2023ماي  21هجري الموافق  1444 ذو القعدة عام 01الصادرة بتاریخ 

 25، الصادرة بتاریخ 50، الصادر في الجریدة الرسمیة، العدد 2016أوت  25هجري الموافق  1437ذو القعدة عام  22في 

    .2016أوت  28هجري الموافق  1437ذو القعدة عام 

.1608خلیفة خلفاوي ، مرجع سابق، ص   (2) 
مؤرخ رفع الحصانة البرلمانیة عن عضو مجلس الأمة یتعلق بملف الإخطار بشأن  ،24/ب.ج.ر/ د.م.ق/ 01رقم القرار  )3(

رمضان  17، الصادرة بتاریخ 22الجریدة الرسمیة، العدد  2024فبرایر سنة  13هجري الموافق  1445شعبان عام  03في 

  .2024مارس سنة  27هجري الموافق  1445عام 
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العضو المعنیة تنازلها الطوعي عن الحصانة البرلمانیة إلا أن المحكمة الدستوریة أصدرت 

هو ما عقبت علیه المحكمة الدستوریة  قرارها برفع الحصانة البرلمانیة عن العضو البرلماني، و

خطار بما یتضمنه الملف المعروض القرار بكونها مختصة فقط بالفصل في الإ حیثیات في

لو كان قرار المحكمة الدستوریة هو  قانوني بشأنه أن یُثیر إشكال یمكن كانما هذا  علیها، و

التصریح برفض رفع الحصانة البرلمانیة عن العضو المعنیة، فقرارات المحكمة الدستوریة نهائیة 

الدستور  و، من جهة )1(الإداریة السلطات القضائیة و و ملزمة لجمیع السلطات العمومیة و

 أو النائب العضو مباشرة إجراءات المتابعة القضائیة في حقللسلطات القضائیة إمكانیة  جیزیُ 

  .من جهة أخرى )2(بإرادتهالبرلماني بناءاً على تنازل صریح 

  إختصاص المحكمة الدستوریة برفع الحصانة البرلمانیة: الفرع الثاني

بعد أن كانت في ظل الدساتیر السابقة إجراءات رفع الحصانة البرلمانیة حكراً على       

الذي كانت له السلطة الكاملة في الموافقة أو رفض الطلبات المقدمة من  مجلسي البرلمان و

هو ما كان یضع السلطة  النواب، و قبل وزیر العدل بخصوص رفع الحصانة عن الأعضاء و

وقع قوة بهذا الشأن في مقابل السلطة التنفیذیة، إلا أن الأمر إختلف بعد التعدیل التشریعیة في م

بتجرید البرلمان من هذا الإمتیاز الذي كان بمثابة حصانة للحصانة  2020الدستوري لسنة 

نفسها، وإسناد مهمة الفصل في طلب رفع الحصانة البرلمانیة من عدمه للمحكمة الدستوریة 

ة، مع تمكین جهات السلطة التنفیذیة من الحق في إخطار المحكمة وفق إجراءات مختلف

هذا ما من شأنه أن یخفف من العقبات التي  الدستوریة إلى جانب جهات السلطة التشریعیة، و

أعضاء البرلمان فالواقع قبل  تواجهها السلطة القضائیة في مجال المتابعات القضائیة لنواب و

في العدید من المرات وقوف البرلمان كعقبة أمام المتابعات  التعدیل الدستوري الأخیر أثبت

  .)3(القضائیة برفضه رفع الحصانة عنهم

                                       

.2020، التعدیل الدستوري 198الفقرة الأخیرة من المادة   (1) 

.2020، التعدیل الدستوري 130لأولى من المادة الفقرة ا  (2) 

.237 - 236ص   -، مرجع سابق، ص لاطرش  إسماعیل  (3) 
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بما أن المحكمة الدستوریة تختلف من حیث التركیبة و التشكیلة عن مجلسي البرلمان فمن  و

   المؤكد أن الإجراءات ستختلف عن ما كان معمول به سابقاً مع الإحتفاظ بإجراء التحقیق    

  .)1(الإستماع للعضو المعني و

  مبررات إسناد الحصانة البرلمانیة للمحكمة الدستوریة: أولا

یُعد إسناد إختصاص رفع الحصانة عن أعضاء و نواب البرلمان للمحكمة الدستوریة من       

لمجابهة تبعات  2020بین أهم الإختصاصات المستحدثة التي أقرها التعدیل الدستوري 

الإقتصادیة و الإجتماعیة التي مرت بها البلاد في الفترة التي سبقته، فمع  الظروف السیاسیة و

لقضائیة لسلسلة من التحقیقات في قضایا فساد مست الإقتصاد الوطني مباشرة السلطات ا

وهو  ،)2(أعضاء برلمانیین إطارات سامیة في الدولة بما فیهم نواب و كشفت تورط مسؤولین و

الدستوریة لمجابهة الوضع  ما جعل سلطات الدولة تباشر جملة من الإصلاحات السیاسیة و

بإسنادها لجهة المجالات التي مستها العدید من التغییرات فكانت الحصانة البرلمانیة من بین 

 على حساب إمتیاز الحصانة البرلمانیة )3(في هذا تكریس لمبدأ المساواة أمام القانون و حیادیة

لقد أثبتت التجارب السابقة التي كان فیها رفع الحصانة البرلمانیة یتم على مستوى مجلسي  و

 )4(الأعضاء عن إرتكابهم لجرائم یعاقب علیها القانون و النوابالبرلمان فشلها في متابعة بعض 

خاصة تلك المتعلقة بالفساد المالي تورط فیها برلمانیین لاحقتهم شبهة إستخدام الحصانة  و

هو أثر سلباً على  و انیة كستار للتغطیة عن تجاوزاتهم و التملص من المتابعات القضائیةالبرلم

هذا ما أثبته الواقع العملي مع ممارسة المحكمة  ، و)5(التشریعیةمكانة السلطة  و  صورة 

قُدمت  )6(إخطارات )8(، فمن بین أول ثماني البرلمانیةالدستوریة لإختصاص رفع الحصانة 

                                       

.110عبد القادر غیتاوي ، مرجع سابق، ص  حفیظة حساین،  (1) 

 (2) .236لاطرش ، مرجع سابق، ص  إسماعیل 

.212 – 211ص  –عبد القادر غیتاوي ، مرجع سابق، ص   (3) 

.108غیتاوي ، مرجع سابق ص  حفیظة حساین، عبد القادر  (4) 

.713تبینة ، مرجع سابق، ص   حكیم  (5) 
فیفري سنة  13هجریة الموافق 1445شعبان عام  03المؤرخة في  ) 7إلى  1القرارات من ( قرارات المحكمة الدستوریة  )6(

   / ب.ح.ر/ د.م.ق/ 01القرار رقم (  بملفات الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانیة عن عضو مجلس الأمة تتعلق ،2024
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الحالة الوحیدة  الوزیر الأول، و منها كانت من طرف) 7(المحكمة الدستوریة، سبعة منها  أمام

هو رئیس مجلس الأمة لا  بل إحدى جهات السلطة التشریعیة والتي  أُخطرت بشأنها من ق) 1(

بحسب ما یظهر في  إذ و ،قد تحمل الطابع الشخصي بما أنه یمكن الإعتداد بها في هذا الشأن

تشهیر  حیثیات قرار المحكمة الدستوریة أن شخص رئیس مجلس الأمة كان ضحیة إهانة و

  .)1(الحصانة المعني بطلب رفع علني من طرف العضو البرلماني

كما لا یجب إغفال الجانب الإیجابي الذي یمكن أن ینعكس على البرلمان نفسه من       

هو ما یجعل البرلمان یتفرغ للمهام  خلال إسناد الإختصاص برفع الحصانة لجهة حیادیة و

ب المسندة إلیه في المجال التشریعي والرقابي بمنأى عن الخلافات الداخلیة التي قد تنشأ بسب

نواب  النظر في طلبات رفع الحصانة، كما أنه فیه ما یرفع الحرج الذي قد یواجهه أعضاء و

  . )2(البرلمان في تجرید زمیلهم من الحصانة

  إخطار المحكمة الدستوریة : ثانیا

نواب  كانت إجراءات رفع الحصانة عن أعضاء و 2020قبل التعدیل الدستوري لسنة       

طلب الإذن من أجل رفع الحصانة البرلمانیة الذي یسلم من طرف  البرلمان تحرك عن طریق

النائب العام الذي یقع في دائرته القضائیة الجرم المراد متابعة العضو البرلماني بشأنها إلى 

      )3(وزیر العدل والذي بدوره یحیله أمام مكتب المجلس الذي یتبعه العضو أو النائب المعني

صاص للمحكمة الدستوریة أصبحت إجراءات رفع الحصانة تحرك لكن بإسناد هذا الإخت و

الموزعة بین السلطتین  بواسطة آلیة الإخطار بواسطة إحدى الجهات المحددة بموجب الدستور و

رئیس الحكومة حسب الحالة  رئیس الجمهوریة، الوزیر الأول أو: التنفیذیة والتشریعیة كمایلي

                                                                                                                           

 22العدد ، الجریدة الرسمیة، )24/ ب.ح.ر/ د. م. ق/ 07إلى  02القرارات من ( ونواب المجلس الشعبي الوطني ) 24= 

  .،2024مارس  27هجري الموافق 1445رمضان عام  17في  صادرةال
یتعلق  2023نوفمبر سنة  13هجري الموافق  1445ربیع الثاني عام  29مؤرخ في  23/ ب.ح.ر/ د.م.ق/ 01قرار رقم  )1(

رجب عام  13في  الصادرة 05العدد ، الجریدة الرسمیة ،بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانیة عن عضو مجلس الأمة

  .2023سنة  جانفي  25هجري الموافق  1445

.213القادر غیتاوي ، مرجع سابق، ص عبد   (2) 

.224دبوشة ، مرجع سابق، ص  فرید  (3) 
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نائبا عن المجلس الشعبي ) 40(لس الأمة، أربعین رئیس المجلس الشعبي الوطني، رئیس مج

  )1(.عضوا من مجلس الأمة) 25(الوطني وخمسة وعشرون 

ما یلاحظ هو عدم  تخویل حق الإخطار للسلطة القضائیة بالرغم من أنها تكون دائما      و      

 لدى من الممكن أن یُمنح لها حق إخطار المحكمة وبشكل مؤكد طرفا في هذه العملیة،

الدستوریة عن طریق وزیر العدل مباشرة، خاصة في ظل عدم تمكین الأفراد من حق الإخطار 

  .  مما یجعل السلطة القضائیة هي الجهة الأقرب لحمایة حقوقهم

من النظام المحدد لقواعد  96طبقا للمادة  بخصوص رفع الحصانة البرلمانیة الإخطار و      

عمل المحكمة الدستوریة یكون بموجب طلب في شكل رسالة معللة تودع على لدى أمانة ضبط 

من المرسوم  20التي تقوم بقیدها في سجل الإخطارات طبقا لنص المادة و المحكمة الدستوریة 

من  43المادة  لمحكمة الدستوریة والمتعلق بالقواعد الخاصة بعمل ا )2(93 - 22الرئاسي رقم 

هذا إجراء مهم في بدایة سریان الأجال  النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة، و

من التعدیل  194 المحددة للفصل في الإخطار من طرف المحكمة الدستوریة طبقا للمادة

  .2020الدستوري 

وما یمیز الإخطار بخصوص رفع الحصانة البرلمانیة عن باقي الإختصاصات       

المستحدثة هو أن الجهة المخطرة ملزمة تحت طائلة رفض الإخطار من الناحیة الشكلیة بأن 

، إلا أنه لا المؤسس    )3(یتم الإخطار في حال عدم تنازل العضو بإرادته عن حصانته البرلمانیة

بالعودة إلى قرارات  أو مواعید محددة لهذا الإجراء، و آجال حددا دستوریةالمحكمة اللا  و

راقب أن یكون العضو المتابع قد بُلغ بطلب وزیر المحكمة الدستوریة تٌ المحكمة الدستوریة فإن 

مهلة قانونیة حدد تلم  العدل بخصوص التنازل عن الحصانة بتاریخ سابق عن تاریخ الإخطار و

تلزم العضو أو النائب البرلماني بإبداء رأیه الصریح بخصوص طلب التنازل الإرادي عن 

                                       

. یٌطالع الفرع الأول من المطلب الثاني للمبحث الأول من الفصل الأولأكثر  لتفصیل  (1)
  

  .مرجع سابق توریة،، یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المحكمة الدس93 - 22ي مرسوم رئاس )2(
  .من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة 96، و المادة 2020التعدیل الدستوري من  130المادة  )3(
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أخطر رئیس مجلس الأمة المحكمة  )1(23/ب.ح.ر/د.م.ق/01، فمثلا القرار رقم الحصانة

من تبلیغ العضو المعني بخصوص التنازل الإرادي ) یوم15(الدستوریة بعد خمس عشرة یوما 

فقد أخطر الوزیر الأول المحكمة  )2(24/ب.ح.ر/د.م.ق/02نة، أما القرار رقم عن الحصا

من تبلیغ النائب المعني بخصوص ) شهر 22(الدستوریة بعد أكثر من إثنان وعشرین شهراً 

      في هذا فراغ قانوني ینبغي تداركه بتحدید أجال للعضو التنازل الإرادي عن الحصانة، و

   داء رأیه في طلب وزیر العدل بخصوص التنازل الإرادي عن الحصانةأو النائب البرلماني لإب

 .)3(تحدید أجال یتم الإخطار خلالها في حال رفض العضو أو النائب التنازل عن الحصانة و

  إجراءات الفصل في الإخطار: ثالثا

  دراسة الإخطار      / 1

تبدأ المحكمة الدستوریة إجراءاتها التحضیریة لتحضیر مشروع  إصدار قرار بشأن رفع       

الحصانة من عدمه عن العضو أو النائب المخطر بشأنه، بتعیین رئیس المحكمة الدستوریة 

إعداد تقریر ومشروع  لمقرر أو أكثر من بین تشكیلتها للتحقیق في موضوع رفع الحصانة و

یخول له في هذا الإطار جمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بملف  و ،)4(قرار بشأنه

      مشروع قرار بشأنه  بعد إحاطته بكل جوانب الموضوع یعد المقرر تقریراً و و )5(الإخطار

و بإنتهاء التحقیق یمكن لرئیس المحكمة الدستوریة تحدید جلسة لسماع العضو أو النائب 

  .)6(في المداولة والفصل المعني لتوضع بعدها القضیة

  المداولة و إصدار القرار النهائي/ 2

بعد الإستماع لتقریر التحقیق والإستماع للعضو أو النائب المعني، یتم إحالة الملف       

الفصل بناءاً على إستدعاء رئیس المحكمة الدستوریة لتشكلیتها والتي تفصل بأغلبیة  للمداولة و

                                       
  .، یتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانیة عن عضو مجلس الأمة23/ب.ح.ر/د.م.ق/01القرار رقم  )1(
  . لمانیة عن عضو مجلس الأمة، یتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البر 24/ب.ح.ر/د.م.ق/02القرار رقم  )2(

.1618 - 1617ص  –، مرجع سابق، صخلیفة خلفاوي   (3) 

.، النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة97المادة   (4) 

.النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة ،45المادة   (5) 

.النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة ،97المادة   (6) 
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من ) 9(تصح هذه المداولة إلا بحضور على الأقل تسعة  لا أعضاءها الحاضرین، على أنه

بحسب القرارات التي أصدرتها المحكمة الدستوریة في هذا المجال، تفتتح جلسة  و )1(تشكیلتها

 130المداولة بدراسة الجوانب الشكلیة للتأكد من أن الإخطار قد جاء وفقا لأحكام المادتین 

الفصل في موضوع الإخطار لتتوج عملها بإصدار  التداول وبعدها یتم  من الدستور، و 193و

قرار فاصلاً إما بالتصریح برفع الحصانة أو التصریح بعدم رفعها، لیُبلغ بعدها القرار إلى كل 

من الجهة المخطرة، رئیس المجلس الذي یتبعه العضو أو النائب المعني و وزیر العدل حافظ 

  . )2(یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةینشر هذا القرار في الجر  الأختام، و

  

                                       

.، النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة47المادة   (1) 
مارس  27هجري الموافق  1445رمضان عام  17، الصادرة بتاریخ 22الجریدة الرسمیة، العدد قرارات المحكمة الدستوریة،  )2(

  .2024سنة 
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 رقابة توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهدات إختصاص :المبحث الثاني

   هي فكرة تم بلورتها في الفقه الألماني  یعد مبدأ تدرج القواعد القانونیة أساس دولة القانون و

مفادها أن تتقید سلطة الدولة عن طریق  و) 19(التاسع عشرفي النصف الثاني من القرن 

تعتبر المعاهدات الدولیة أهم وسائل  القانون في تدرجه من القاعدة الأعلى إلى القاعدة الأدنى و

في  التعاون بین جمیع أشخاص القانون الدولي في كافة المجالات و تنظیم العلاقات الدولیة و

دولیة ظهر التباین بین مفهوم العلاقة القائمة بین القانون الدولي تسارع العلاقات ال ظل تشابك و

قواعد  و أولى من الآخر مما أدى بالدول لاعتماد أسس أیهما أسمى و القانون الداخلي و و

 تسمو تفصل في حقیقة العلاقة بینهما فمنحت بعض الدول المعاهدات الدولیة مرتبة لا تعلو و

المكسیك  البرازیل و الأرجنتین، النمسا، اویة له مثل هولندا،على دستور الدولة نفسه أو مس

 أو مساویة لها مثل )غیر الدستور(البعض منحها قوة قانونیة أعلى من القوانین الداخلیة العادیة 

سمو القانون الوطني على القانون  أما البعض الآخر فقد أقر علو و ألمانیا، فرنسا روسیا،

كوریا  و الكویت الیابان، مصر، قطر، الولایات المتحدة الأمریكیة،الدولي أو مساواته مثل 

  .)1(الجنوبیة

أما في الجزائر یعتبر الدستور أسمى النصوص القانونیة في الدولة إذ یتمتع بالإلزامیة   و      

 یسمو على جمیع القواعد القانونیة الموجودة فیها مواطنیها و في مواجهة جمیع مؤسساتها و

 )2(معاهدات الدولیة في المرتبة الثانیة بعد الدستور حیث تسمو على القوانین العادیةال وتأتي

المعاهدات التي یصادق علیها رئیس " 2020من التعدیل الدستوري  154وهذا بموجب المادة 

تكریسا لذلك  و "على القانون تسمو الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور

التنظیمات مع  هو رقابة توافق القوانین و مستحدثا للمحكمة الدستوریة ألا وأقر اختصاصا 

بعد أن نتطرق للرقابة على دستوریة المعاهدات )  المطلب الثاني (المعاهدات سنفصل فیه في 

  ). المطلب الأول (في 

                                       
، مجلة جامعة الزیتونة "الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة في النظم القانوني الحدیثة " ناصر عبد الرحیم نمر العلي،  )1(

  .2023، إصدار خاص، 04، جامعة الزیتونة الأردنیة القانونیة، المجلد"الأردنیة القانونیة 
        المؤسسین الدستوریین في أغلب دول العالم مثل فرنسا  كافة احذو حذا الدستوري قد بھذا الموقف یكون المؤسس و )2(
  .مصر و
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  رقابة المحكمة الدستوریة على المعاهدات: المطلب الأول

 01الفقرة /02المعاهدة في المادة  1969عاهدات الدولیة لسنة عرفت اتفاقیة فیینا للم      

الذي ینظمه القانون الدولي سواء  الاتفاق الذي یعقد بین الدول في صیغة مكتوبة و" بأنها 

  .)1("تضمنته وثیقة واحدة أو وثیقتان أو أكثر ومهما كانت تسمیته الخاصة 

   تعتبر المعاهدة تصرف رضائي یتم بشكل معین حتى یمكن وصفها بالمعاهدة الدولیة  و      

بعدة مراحل  حتى تكون واجبة النفاذ بالنسبة لأطرافها على الصعید الخارجي یجب أن تمر و

التحفظ ثم     انتهاء بالتصدیق و التحریر مرورا بالتوقیع و لإبرامها بدءا بمرحلة التفاوض و

 .)2(الالتزام بهاو الدولة  رضىیل و النشر مما یعبر عن مرحلة التسج

عن التسمیة التي تعطى لرضا الدولة الالتزام  أما على الصعید الداخلي فبغض النظر      

تارة أخرى  تارة بالإبرام و بالمعاهدة فقد عبر عنها الدستور الجزائري بالمصادقة تارة و

    ن طبقا للإجراءات المنصوص علیها في الدستور فإن هذا التعبیر یجب أن یكو  )3(بالتوقیع

حتى یكون له الأثر  )4(إجراءات إعدادها على المستوى الخارجي هي عادة نفس مراحل و و

الجهة  المتمثل في سمو المعاهدة على القانون ورئیس الجمهوریة هو القانوني الداخلي و

فهو یقرر السیاسة  )5(من الدستور 91تصدیق المعاهدات وفقا لنص المادة  و المختصة بإبرام

هو عملیا ما  لا یمكنه تفویض اختصاصاته المتعلقة بالتصدیق، و یوجهها و و الخارجیة للدولة

لا یمكن تجسیده أمام كثرة الاتفاقیات التي تبرمها الدولة خاصة إذا تعلق الأمر بتلك الاتفاقیات 

  .)6(اط و التي لا تتطلب التصدیق لنفاذهیذات الطابع البس

                                       
  .36، ص 2005جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام المدخل و المصادر، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة،  )1(
  .787حلیمة بروك، نبیل بوعجلة، مرجع سابق، ص  )2(

.218سبع زیان، مرجع سابق، ص   (3) 
، مجلة البحوث و الدراسات "مراحل ابرام المعاهدات الدولیة و إدماجها في النظام القانوني الجزائري " أمینة بن حوة،  )4(

  .49، ص 2019،  02، العدد09، المجلد 2، جامعة  البلیدة "القانونیة و السیاسیة 
التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى من  یضطلع رئیس الجمهوریة بالإضافة إلى السلطات" من الدستور 91المادة  )5(

  ...".یبرم المعاهدات الدولیة و یصادق علیها ... الدستور بالسلطات الآتیة 

، مجلة الآداب و العلوم "العلاقة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة في مجال إدارة العلاقات الخارجیة" الخیر قشي،  )6( 

  .11، ص 2014، 02، العدد 11د ، المجل2الاجتماعیة، جامعة سطیف 
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 نطاق رقابة المحكمة الدستوریة على المعاهدات الدولیة: الفرع الأول

من  190تعتبر الرقابة على دستوریة المعاهدات رقابة جوازیة سابقة حیث تضمنت المادة       

یمكن إخطار المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة المعاهدة قبل "  2020التعدیل الدستوري

یستشف منها جوازیة الإخطار بشأن المعاهدة قبل  و ".القوانین قبل إصدارها التصدیق علیها و

علیه لا یمكن تحریك رقابة الدستوریة بشأن  و "یمكن " ذلك من خلال عبارة التصدیق علیها و

معاهدة أو اتفاقیة بعد التصدیق علیها ما یعني استبعاد المؤسس الدستوري للرقابة اللاحقة 

     )1(2016تفاقیات التي كانت تعنى بها من قبل التعدیل الدستوري  بخوص المعاهدات والا

حددت مجال هذه الرقابة في المعاهدات الرسمیة  و )2(الاكتفاء بالرقابة الجوازیة السابقة فقط و

تشتمل الرقابة على إجراء  و فقط دون الاتفاقیات التي لا تتطلب المصادقة كشرط لنفادها،

السلم فلا  أما بخصوص اتفاقیات الهدنة و ،)3(الرقابة على نشرها والتصدیق على المعاهدة 

   إنما یلتمس رئیس الجمهوریة بخصوصها رأي المحكمة الدستوریة تخضع للرقابة الدستوریة و

الاتفاقیات لكون المؤسس الدستوري  الذي لا یندرج ضمن الرقابة على دستوریة المعاهدات و و

 )4(المتعلق برئیس الجمهوریة الأولبالتحدید بالفصل  سلطات وأدرجه ضمن الباب المتعلق بال

  .   بل یندرج ضمن الاختصاصات الاستشاریة للمحكمة الدستوریة

یتم تحریك المحكمة الدستوریة لرقابة المعاهدات عن طریق الإخطار أي بمبادرة من       

لا یمكن تفعیل الرقابة اللاحقة   ذلك قبل المصادقة علیها و و )5(الجهات المخولة لها ذلك

للتصدیق عن طریق الإخطار أو الإحالة لأن المعاهدات لا تخضع للرقابة عن طریق الدفع 

                                       
محمد ناصر بوغزالة، التنازع بین المعاهدة والقانون في المجال الداخلي، رسالة دكتوراه في القانون، معهد الحقوق، جامعة   )1(

  . 336، ص 1996الجزائر، 
، مجلة الحقوق   "دستوریة العلیاحدود الرقابة الدستوریة على الإغفال التشریعي في قضاء المحكمة ال" محمد وحید أبو یونس، )2(

  .346، ص 2020، 02، العدد 01و البحوث القانونیة، جامعة الإسكندریة، مصر، المجلد 

.   229 -228ص  -سبع زیان، مرجع سابق، ص  (3) 
لحقوق     ، مجلة ا" 2020الرقابة على دستوریة القوانین في التعدیل الدستوري الدستوري " صبرینة بن سعید، سلوى رضوان، )4(

  .256، ص 2022، 01، العدد 09و العلوم السیاسیة، جامعة خنشلة، المجلد 

.2020من التعدیل الدستوري  193و هي نفس جهات الإخطار المنصوص علیها في المادة   (5) 
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لأنها تسمو  2020من التعدیل الدستوري  195بعدم الدستوریة المنصوص علیها في المادة 

لإخطار المحكمة الدستوریة بشان المعاهدات  ل، لم یحدد المؤسس الدستوري آج)1(على التشریع

إذ یبقى هذا الحق مفتوحا لغایة التصدیق على المعاهدة أو الاتفاقیة من قبل رئیس الجمهوریة 

   المحدد لإجراءات و كیفیات الإخطار 22/19من القانون العضوي  7و 3غیر أن المادتین 

یكون  أنط هذا الإخطار إذ یجب الإحالة أمام المحكمة الدستوریة تضمن شروط و ضواب و

الاتفاقیة موضوع  أن یرفق بنسخة من المعاهدة أو الاتفاق أو مسببة و بموجب رسالة معللة و

       توقیعات أصحاب الإخطار إذا كان من قبل النواب  ألقاب و الإخطار وبقائمة أسماء و

  .أو أعضاء مجلس الأمة

لمسألة تعدد حالات الإخطار بأن النص  22/19من القانون  08كما تطرقت المادة       

 .  أقرت على أن المحكمة الدستوریة في هاته الحالة تصدر قرار واحد بشأنها جمیعا الواحد و

فإن المحكمة الدستوریة تتداول في جلسة  2020من التعدیل الدستوري  194طبقا لنص المادة 

یمكن تخفیض  دستوریة المعاهدة و مغلقة في ظرف ثلاثین یوما من تاریخ إخطارها للفصل في

یرى البعض أن  ، و)2(أیام بطلب من رئیس الجمهوریة في حال وجود طارئ 10هذا الأجل إلى 

هذا الأجل غیر كاف لفحص المحكمة الدستوریة لبنود ومواد المعاهدات الدولیة فحصا كافیا 

  مدى مراعاتها لكل الشروط الإجرائیة  و)3(وافیا تكتشف فیه جمیع عیوبها ومناقضتها للدستور

فعالیة  هو ما نؤیده نظرا لخطورة و و ،)4(الموضوعیة لإبرام المعاهدات والاتفاقیات الدولیة و

المعاهدات الدولیة والتطبیق الخارجي والداخلي لها وكونها أسمى من القانون الداخلي فهي 

     أنها قد تتضمن  وریة، خاصة ومرجعیة للقاضي وضمنها المجلس الدستوري للكتلة الدست

إضافة إلى أن المحكمة  توجهات الدولة داخلیا، أولویات و ما یتنافى مع قوانین داخلیة و

                                       
ة للبحث القانوني ، المجلة الأكادیمی"الدفع بعدم الدستوریة في النظام الدستوري الجزائري" محمد هاملي، فتیحة بن صدیق،  )1(

  . 273، ص 2021، 02، العدد 12كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المجلد 
  .37، مرجع سابق، ص " 2020الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة " أحسن غربي،  )2(

.38المرجع نفسه، ص   (3) 
، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة "الرقابة الدولیة على المعاهدات الدولیة" مد لخضر نقیش، عبد المنعم بن أح )4(

  .22- 16ص  - ، ص2017، مارس 13، العدد 13عمار ثلیجي، الأغواط، المجلد
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الدستوریة لیس لها رأي في طلب رئیس الجمهوریة لتخفیض الأجل أو التحقق من الطارئ فقد 

ص جیدا أو له یكون الطلب كیدیاً حتى لا تتمكن المحكمة الدستوریة من فحص النصو 

 .اعتبارات سیاسیة

رغم أن الجزائر إنضمت و صادقت على العدید من المعاهدات والاتفاقیات الدولیة إلا  و     

 .)1(أنه لم یعثر في أرشیف المجلس الدستوري على أي رأي یخص المعاهدات الدولیة

 المعاهداتالآثار المترتبة على رقابة المحكمة الدستوریة على :الثاني الفرع

تكتسب المعاهدات في حالة عدم إخطار المحكمة الدستوریة بشأنها الحجیة المطلقة في مواجهة 

الأفراد وترقى إلى درجة السمو على القانون متى تمت المصادقة  جمیع السلطات في الدولة و

من التعدیل  154علیها حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور طبقا لنص المادة 

 .2020ر الدستو 

إنما اشترط معه النشر  غیر أن المجلس الدستوري سابقا لم یكن یكتفي یشرط التصدیق و      

هو إجراء لم یشترطه الدستور  حتى تصبح المعاهدة نافدة و تحتل مرتبة السمو على القوانین و

كون أي نظرا ل "، الذي نص )3(ذلك في قراره الأول و )2(رغم التعدیلات المتعاقبة التي طالته

 123نشرها تدرج ضمن القانون الوطني وتكتسب بمقتضى المادة  بعد المصادقة علیها و اتفاقیة

تخول لكل مواطن جزائري أن یتذرع بها امام  من الدستور سلطة السمو على القوانین، و

الاتفاقیات خاصة تلك  ترتبط أهمیة النشر بأهمیة بعض المعاهدات و ، و" الجهات القضائیة

 .تفرض علیهم التزامات و تٌمكن الأفراد من إكتساب حقوقالتي 

في حالة ما أخطرت المحكمة  2020من التعدیل الدستوري  190حسب نص المادة       

     الدستوریة بشأن دستوریة معاهدة أو اتفاق أواتفاقیة فإما أن یكون قرارها بدستوریة المعاهدة 

ة من جمیع أشكال الرقابة كما وضحنا سابقا إما من ثم المصادقة علیها وبذلك تصبح محصن و

                                       
، الملتقى الدولي "أولویة تطویر الأداء البرلماني في مجال الرقابة على المعاهدات والاتفاقیات الدولیة " إبراهیم بن داود،  )1(

  .01، ص 2008حول التطویر البرلماني في الدولة المغاربیة،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، مجلة "تكریس المرتبة القانونیة للمعاهدات من خلال رقابة المحكمة الدستوریة " بن صدیق،فتیحة بن صدیق، زوبیدة  )2(

  .107، ص 2023، 01، العدد 04نومیروس الأكادیمیة، المركز الجامعي، مغنیة، المجلد 
  .، المتعلق بقانون الإنتخابات1989 - 01قرار المجلس الدستوري رقم  )3(



        توافق القوانین  رقابة إختصاص الحصانة البرلمانیة و رفع إختصاص :الثانيالفصل 

 التنظیمات مع المعاهدات و

 

 
80 

أن تقرر المحكمة الدستوریة عدم دستوریتها فلا یتم التصدیق علیها طبقا لنص المادة 

لأن هذه الرقابة سابقة فلن یترتب عن هذا القرار  ، و2020من التعدیل الدستوري  1الفقرة/198

أما على  معاهدة لم تصبح نافدة بعد،الداخلي للدولة ذلك أن ال يأي مساس بالأمن القانون

المستوى الدولي فیتوقف تحدید أثر عدم الدستوریة على ما تبنته بنود المعاهدة من إجراءات 

 .)1(و الإقرار بنفاذها في مواجهتهایعبر بموجبها عن ارتضاء الدولة الالتزام بنصها 

إن جعل المؤسس الدستوري الرقابة على دستوریة المعاهدات رقابة قبلیة من الإیجابیات       

في حالة  تلما كانت تشكله الرقابة اللاحقة من إشكالا 2020التي جاء بها التعدیل الدستوري 

 .التنفیذ الإقرار بعدم دستوریتها بعد المصادقة علیها ودخولها حیز

تفصل المحكمة الدستوریة ...".على  2020ن التعدیل الدستوري م 190نصت المادة        

تكون "  5الفقرة/198نصت المادة  و ،" التنظیمات القوانین و بقرار في دستوریة المعاهدات و

السلطات الإداریة  ملزمة لجمیع السلطات العمومیة و قرارات المحكمة الدستوریة نهائیا و

المحكمة الدستوریة المتعلق برقابة دستوریة المعاهدات نهائي حائز علیه فإن قرار  و " والقضائیة

 .لا یمكن الطعن فیه مثلما فصلنا سابقاً  ء المقضي فیه ولقوة الشي

مما سبق نخلص إلى أن المحكمة الدستوریة تمارس الرقابة الدستوریة على المعاهدات و        

مبنیة على الإخطار الجوازي من طرف جهات هي رقابة سابقة جوازیة  و والاتفاقیات الدولیة،

تفصل فیها المحكمة الدستوریة  2020من التعدیل الدستوري  193الإخطار المحددة في المادة 

المؤسس الدستوري الرقابة الدستوریة على المعاهدات  قد جعل و بقرار نهائي غیر قابل للطعن،

غیر أن الإشكال یبقى في  ،ابة اللاحقةسابقة على التصدیق علیها تفادیا للازمات في حال الرق

 لأهمیتهاالأجدر أن تكون الرقابة على المعاهدات وجوبیة نظرا  كان من جوازیة هاته الرقابة إذ

خاصة و أنه بمجرد المصادقة  ،الكبیرة  سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني

تتحرك جهات الإخطار لتبلیغ المحكمة التنظیمات فماذا لو لم  علیها تسمو على القوانین و

هي تتضمن بندا  الدستوریة للرقابة على معاهدة أو اتفاق أو اتفاقیة ما و تم المصادقة علیها و

  . أو أحكاما مخالفة للدستور

                                       

.26 -25ص  - یش، مرجع سابق، ص عبد المنعم بن أحمد،  لخضر نق  (1) 
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رقابة المحكمة الدستوریة على توافق القوانین والتنظیمات مع : المطلب الثاني

 المعاهدات

سموها على   على أهمیة المعاهدات و 1989المتعاقبة مند دستور  رغم تأكید الدساتیر       

 2020ا المبدأ بأي آلیة إلى أن جاء التعدیل الدستوري ذالقوانین الداخلیة غیر أنه لم یتم دعم ه

هو ما  التنظیمات مع المعاهدات و أناط المحكمة الدستوریة باختصاص رقابة توافق القوانین و

تبسط من خلالها المحكمة  التنظیمات، و موها على القوانین وتكریسا لس یشكل ضمانة و

التنظیمات  عدم مخالفة القوانین العادیة قبل إصدارها و الدستوریة رقابتها حول مدى انسجام و

خلال شهر من تاریخ نشرها مع مضمون المعاهدات المصادق علیها من منطلق سموها على 

التنظیمات  تقتصر على النظر في ملائمة القوانین و، أي هي رقابة توافقیة  )1(القانون

الموافقة الدقیقة بین  للمعاهدات ولا تتعداها إلى رقابة المطابقة التي تقوم على علاقة الخضوع و

  )3(كان المجلس الدستوري یمارس هذا الاختصاص دون سند دستوري ، و)2(قاعدتین قانونیتین

یمارس هذا الدور خلال فصله في المنازعات بین  من الناحیة العملیة كان القضاء أیضا و

 یستعمل المشرع الفرنسي مصطلح  و )4(المتقاضین

 CONTROLE DE CONVENTIONNALITE "  " 

للدلالة على هذا النوع من الرقابة، والتي یتولى ممارستها القضاء بعد أن أعلن المجلس 

المطالبة له بضرورة دعم المادة الدستوري عدم إدراجها ضمن صلاحیاته، مع تعالي الأصوات 

                                       
،مجلة المحكمة الدستوریة، المحكمة "المحكمة الدستوریة في مجال الرقابة الدستوریة و رقابة المطابقة" جمال رواب،  )1(

  .168، ص 2021، سبتمبر 02، العدد09الدستوریة، المجلد 
(2) Patrick GAIA,Le contrôle de conventionnalité,Revue Française de droit 

constitutionnel,PUF ,V5.(HSn2),2008,pp.201-207. 
، مجلة المجلس 1989أوت  20هجري الموافق  1410محرم  19، مؤرخ في89 -01قرار المجلس الدستوري رقم  )3(

  .49ص ، 2013، 01الدستوري، المجلس الدستوري، العدد

.790حلیمة بروك،  نبیل بوعجلة، مرجع سابق، ص   (4) 
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ذلك في قراره  من الدستور التي تنص على مبدأ سمو المعاهدات تراجع عن موقفه هذا و 55

  . )1(1988الصادر أكتوبر 

نطاق رقابة المحكمة الدستوریة على توافق القوانین والتنظیمات مع : الفرع الأول

  .المعاهدات

المعاهدة رتبة السمو على القوانین  بموجب المادة هو أول من منح  1989كان دستور 

إلى غایة التعدیل الدستوري الأخیر   1996منه و بعده التعدیلات المتعاقبة لدستور 123

منه، و باستقراءها یتبین لنا من أن المعاهدات  154الذي احتفظ بهذا النص في المادة  2020

التي نص علیها الدستور تحتل مرتبة أسمى الدولیة المصادق علیها وفق الاجراءات و الشروط 

القانون  إذن تحتل المعاهدات الدولیة مكانة وسطى بین الدستور و التنظیمات، من القوانین و

ناتج عن مبدأ أن الدستور  ویبدو أن هذا الشيء طبیعي و فوق القانون، فهي دون الدستور و

بمنزلة أعلى من منزلة المعاهدات الدولیة یتمتع  و یعتبر القانون الأساسي للجمهوریة الجزائریة،

هذا من جهة و من جهة أخرى ناتج عن  والقوانین العادیة و لا یسري علیه ما یسري علیهما،

بالتالي لا یجوز للمحكمة الدستوریة أن توافق  تدرج القواعد القانونیة، و مبدأ سمو الدستور و

المؤسس الدستوري  مع كونا مرتبط هذ الدستور، ومع معاهدات تتعارض  على تصدیقالعلى 

استقبال المعاهدة في  نظامنا القانوني  الجزائري یرید أن یلفت النظر إلى أن لكل شيء حدودا و

وفق ما  بصفة مطلقة بل ینبغي تقییدها بضوابطلا یجب أن تنهار أمامه  كل الحواجز  الداخلي

 .یقتضیه الدستور

الحد من  إن الهدف من مبدأ سمو المعاهدات هو إلزام الدول بالوفاء بالتزاماتها الدولیة و      

نصوص داخلیة أمام قواعد القانون الدولي لأن ذلك یؤدي إلى  خرقها لها و وضع عراقیل و

نتیجة لهذا السمو فإنه یجب أن لا تتعارض  ،)2(خارجیا تضارب في نشاط الدولة داخلیا و

الدفع بعدم التوافق بین  اهدات الدولیة إذ بإمكان أي متقاضيالتشریعیة مع المع النصوص

                                       

.  790المرجع نفسه، ص   (1) 
، مجلة الدراسات الحقوقیة، جامعة الطاھر مولاي " مبدأ سمو أحكام المعاھدة على أحكام القانون الداخلي "توركیة عبو،  )2(

  .188 -  186ص  -، ص 2017، 02، العدد 04سعیدة، المجلد 
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، تفادیا للوقوع  في هذا الجدال أقر )1(النص التشریعي و نص المعاهدة اللذان یحكمان النزاع

 .المؤسس الدستوري الرقابة على المعاهدات الدولیة

 تفصل المحكمة...".على 2020ي من التعدیل الدستور  4الفقرة  190نصت المادة       

التنظیمات مع المعاهدات ضمن الشروط المحددة على  الدستوریة بقرار حول توافق القوانین و

هاته الرقابة التوافقیة هي  باستقراء لهذه المادة یتبین لنا أن"أعلاه  3و 2التوالي في الفقرتین 

تفید الجوازیة أي أن جهات الإخطار و التي  " یمكن "رقابة جوازیة یستدل علیها من مصطلح 

الرقابة  لهم الحریة المطلقة في تحریك هاته الرقابة من عدمها وهي تجمع بین الرقابة السابقة و

التنظیمات التي  2020حیث أخضع المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري باللاحقة 

لمعاهدات المصادق علیها لكن القوانین العادیة لرقابة التوافق مع ا یصدرها رئیس الجمهوریة و

  .)2(یتعین أولا إخطار المحكمة الدستوریة من قبل الجهات المخول لها حق الإخطار

حدد المؤسس الدستوري النطاق الزمنى لممارسة هاته الرقابة بالنسبة للقوانین قبل       

یتوقف هذا  إصدارها مع العلم أن رئیس الجمهوریة یمنح ثلاثون یوما لإصدار القانون ما لم

إذ أنه یمكنه إصداره في الیوم الأول مما یحرم جهات الإخطار الأخرى من تحریك  )3(الأجل

علیه تكون الرقابة على توافق القوانین مع المعاهدات جوازیة سابقة قبل إصدار  و الرقابة علیها،

 . )4(القانون

ریة والتي تحصنها من أي تستبعد القوانین العضویة لخضوعها لرقابة المطابقة الإجبا      

رقابة أخرى كما تستبعد الأوامر الرئاسیة من مجال الرقابة التوافقیة لنفس السبب ذلك أنه یتعین 

                                       

.788، نبیل بوعجلة، مرجع سابق، ص  بروك حلیمة  (1) 

. 17، مرجع سابق، ص " 2020الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري " أحسن غربي،   (2) 

.2020من التعدیل الدستوري  148المادة   (3) 
 2022أفریل 25لمؤرخ في ا 02-22رفضت المحكمة الدستوري إخطار نواب المجلس الشعبي الوطني حول رقابة القانون  )4(

هجري  1443ذي الحجة  29المؤرخ في  22//د. م. ق/06لأنه جاء بعد إصدار القانون، قرار المحكمة الدستوریة رقم 

 24، المؤرخ في 22/02من القانون رقم  20و 15و 12و 9، یتعلق برقابة دستوریة المواد 2022جویلیة  28الموافق 

   ، الذي یحدد تنظیم الأكادیمیة الجزائریة للعلوم  و التكنولوجیا و تشكیلتها و سیرها 2022أفریل  25الموافق  1443رمضان

  .و مهامها
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على رئیس الجمهوریة إخطار المحكمة الدستوریة  بشأن دستوریتها قبل عرضها على البرلمان 

 .)1(2020لتعدیل الدستوري من ا 142للموافقة علیها في أول جلسة له ثم إصدارها وفقا للمادة 

أما بالنسبة للتنظیمات یتعین إخطار المحكمة الدستوریة خلال شهر من نشرها، أي أنها       

من التعدیل  190رقابة جوازیة لاحقة، فإذا انقضى أجل شهر بعد النشر المحدد في المادة 

یسقط حق جهات الإخطار في تحریك الرقابة ضد النص، لقد ثار جدال حول  2020الدستوري 

خاضعة للرقابة هل المراسیم الرئاسیة الصادرة عن رئیس الجمهوریة أم المراسیم التنظیمات ال

فصلت المحكمة الدستوریة في  أنالتنفیذیة الصادرة عن الوزیر الأول أو رئیس الحكومة إلى 

هذا الجدال بتفسیرها لمصطلح التنظیمات بعد إخطارها من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني 

أن التنظیمات الخاضعة للرقابة هي  أوضحت ، و)2(2024جانفي  16اریخ في رأیها الصادر بت

النصوص التنظیمیة المستقلة الصادرة عن رئیس الجمهوریة في إطار ممارسته للسلطة 

التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون أما المراسیم التنفیذیة فتخضع لرقابة القضاء 

استبعادها من رقابة المحكمة الدستوریة إذ یمارس من هذا ما یثیر التساؤل حول  الإداري و

الحریات بالإضافة إلى  خلالها الوزیر الأول الضبط الإداري الذي یكون فیه مساس بالحقوق و

  .)3(أعمال السیادة التي لا تخضع للرقابة القضائیة أیضا

لاحقة بموجب إخطار علیه تكون رقابة توافق التنظیمات مع المعاهدات رقابة جوازیة  و       

خلال شهر واحد من تاریخ  2020من التعدیل الدستوري  193من الجهات المحددة بالمادة 

بانقضاء أجل شهر یسقط الحق في إخطار المحكمة الدستوریة  نشرها في الجریدة الرسمیة و

 .)4(ن هاته النصوصأبش

                                       

.109فتیحة بن صدیق، زوبیدة بن صدیق، مرجع سابق، ص   (1) 

.  من الدستور 141و  195، المتعلق بتفسیر المادة 24/د.ت/د.م.ر/01رأي رقم   (2) 
الرقابة الدستوریة بین الرقابة الوجوبیة للأوامر و الرقابة الجوازیة للتنظیمات في ظل " لامیة حمامدة، وفاء بوالشعور،  )3(

 01، العدد08، مجلة العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة، جامعة عبد الحمید مهري، قسنطینة، المجلد " 2020التعدیل الدستوري 

  . 668 - 667ص  - ص ،2022
منهج القاضي الجزائري في ضبط المشرع من الإعتداء على الحقوق و الحریات وفقا للتعدیل " مة الزهراء رمضاني، فاط )4(

  .67- 53ص  - ، ص01،2021، العدد 06، مجلة أبحاث، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد " 2020الدستوري 
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للمعاهدات هي رقابة جوازیة تمارس التنظیمات  مما سبق فإن رقابة توافق القوانین و و      

في شقها الثاني كرقابة لاحقة تتقید بما تتقید به رقابة الدستوریة  في شقها الأول كرقابة سابقة و

 .)1(التنظیمات من قیود وضوابط المتعلقة بالقوانین العادیة و

الآثار المترتبة على رقابة المحكمة الدستوریة لتوافق القوانین : الفرع الثاني

  والتنظیمات مع المعاهدات

حكم خاص برقابة التوافق  2020من التعدیل الدستوري لسنة  198لم تتضمن المادة        

نما تضمنت إ التنظیمات من جهة والمعاهدات من جهة ثانیة، و بین النصوص التشریعیة و

د لقواعد النص على آثار عدم دستوریة النص التشریعي أو التنظیمي بل تناوله النظام المحد

التي نصت على انه إذا فصلت المحكمة الدستوریة بعدم  05عمل المحكمة الدستوریة في المادة

توافق القوانین مع المعاهدات فلا یتم إصدارها، وإذا فصلت بعدم توافق التنظیمات مع 

المعاهدات خلال شهر من تاریخ نشرها فإنها تفقد أثرها ابتداء من یوم صدور قرار المحكمة 

دستوریة، مع الإشارة أن هذا الحكم سیكون له أثر على الحقوق المكتسبة بالإضافة إلى ال

        الأحكام القضائیة التي حازت على قوة الشيء المقضي فیه بعد نشر هذه التنظیمات 

 یسريلا النظام المحدد لعمل المحكمة الدستوریة إذا كان  لم یبین الدستور و و ،مصیرها؟ فما

      على خلاف الحكم الصادر بعدم دستوریة القانون في إطار رقابة الموافقة  ،)2(بأثر رجعي

الذي لا یولد هذه الآثار مادام لم یصبح نافدا بعد هذا من الناحیة القانونیة أما من الناحیة  و

السیاسیة فربما یسبب ذلك حرجا للجهة المقترحة للقانون لاسیما إذا كانت الحكومة هي الجهة 

 .)3(ترحةالمق

المحكمة  أنمن النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة  6كما نصت المادة       

لا تتصدى لأحكام أخري  الدستوریة عند رقابتها لحكم أو أحكام فإنها تتقید بالنص المخطرة به و

 .لو كان هناك ارتباط مباشر بینهما في النص لم تخطر بشأنه حتى و

                                       

.27- 26ص  - ، مرجع سابق، ص"2020توري الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدس" أحسن غربي،   (1) 

.110فتیحة بن صدیق، زوبیدة بن صدیق، مرجع سابق، ص   (2) 

.799حلیمة بروك، نبیل بوعجلة، مرجع سابق، ص   (3) 
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الإشارة إلى أنه یحصن من الرقابة التوافقیة كل قانون صدر دون أن تخطر به تجدر و       

المحكمة الدستوریة كما یحصن التنظیم في حالة عدم إخطار المحكمة الدستوریة في غضون 

  .الشهر من نشره

  ملخص الفصل الثاني

       راءاتدراسته في الفصل الثاني واعتمادا على القانون المحدد لإج من خلال ما تم      

النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  كیفیات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستوریة و و

رفع الحصانة للمحكمة بختصاص الإأسند نستخلص أن المؤسس الدستوري  الدستوریة،

بناءاً الدستوریة بصفتها هیئة مستقلة مكلفة بضبط سیر المؤسسات ونشاط السلطات العمومیة 

على عكس ما كان علیه الأمر سابق  جهات الإخطار المحددة دستوریا، إحدى خطار منإعلى 

یقلل  و بالرغم من أن هذا التحول قد عندما كان هذا الإجراء یتم على مستوى مجلسي البرلمان،

تلاحق البرلمان سابقاً في كل مرة یرفض طلبات رفع الحصانة عن  كانت من الشبهات التي

متیاز إ بمبدأ الفصل بین السلطات و مساس الوقت نفسهفي  یٌعد إلا أنه الأعضاء و النواب،

          یعتریه الكثیر من اللبس التي و ،كضمانة مقررة للمصلحة العامة الحصانة البرلمانیة

الإجراءات المتبعة في حالة  و عن الحصانة التنازل الإرادي حق تكریس خاصة مع و الغموض

الحصانة البرلمانیة و كأنها إمتیاز شخصي مقرر للعضو أو النائب  و هو ما یجعل من التلبس

انتظار تحیین الأنظمة الداخلیة لمجلسي البرلمان حتى  في لصالح البرلمان، البرلماني أكثر منها

في مجال رفع الحصانة  2020المستجدات التي جاء بها التعدیل الدستوري  تواكب التغییرات و

 .البرلمانیة

توافق القوانین والتنظیمات للمعاهدات الدولیة  فیعتبر  رقابة في ما یتعلق باختصاصأما       

تكریسا لمبدأ سمو المعاهدات على القوانین بعد أن غاب عن كل الدساتیر الجزائریة ما یؤكد 

 السابقة ةوهي رقابة جوازیة تجمع بین الرقاب)  حالیا 154المادة  (على ذلك بخلاف مادة یتیمة 

تفصل فیها المحكمة الدستوریة بقرار فإذا قضت  بعدم توافق القانون مع  واللاحقة  ابةالرق و

إذا قضت بعدم توافق التنظیمات مع المعاهدات خلال شهر من  لا یتم إصداره و المعاهدة
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كما منح المؤسس الدستوري المعاهدات الدولیة  نشرها فإنها تفقد أثرها من یوم صدور القرار،

        الضوابط التي أقرها الدستور مرتبة تسمو على القوانین علیها وفقا للشروط والمصادق 

بسط علیها رقابة القضاء الدستوري من خلال المحكمة الدستوریة بهدف حمایة  و التنظیمات و

هي رقابة  عدم الخروج عن أحكامه باعتباره القانون الأسمى في الدولة وضمان  و الدستور

 جهات الإخطار الواردة  إحدى المحكمة الدستوریة بموجب إخطار من مارسهاتجوازیة سابقة 

تتحصن المعاهدات  تفصل فیها بموجب قرار و ،2020من التعدیل الدستوري  193في المادة 

الدستوریة بصدور قرار المحكمة الدستوریة القاضي  التي تتطلب المصادقة من الرقابة

  .المحكمة الدستوریة في حال عدم إخطارأو بالمصادقة علیها  في الإخطار بشأنها، بدستوریتها
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  خاتمة 

دراستنا ھاتھ إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعدیل من خلال  توصلنا      

الدستوري الأخیر، أحدث نقلة نوعیة ھامة فیما یتعلق بتوسیع النطاق الوظیفي للقضاء 

الصلاحیات المسندة للمحكمة الدستوریة مقارنة بما كان سائداً في ظل الدستوري من خلال 

المجلس الدستوري السابق، و الذي كان یمیل أكثر إلى مجال الرقابة على دستوریة القوانین 

یئة رقابیة من فلقد أسندت للمحكمة الدستوریة صلاحیات جدیدة و أدوار مختلفة لم تمنح لأي ھ

ھاما في حال نشوب أزمات أو نزاعات بین السلطات الدستوریة  قبل، إذ أصبحت تؤدي دوراً 

في الدولة وھو ما یجعل منھا أداة مھمة لتفادي الإنسداد و تعطیل أداء مؤسسات الدولة 

  .فتتدخل المحكمة الدستوریة لضمان إمتثالھا للدستور ،لوظائفھا الدستوریة

ف أو عدم وضوح الرؤى بخصوص و بإعتبار أنھ في الغالب تنشأ الخلافات بسبب الإختلا

القواعد الدستوریة المنظمة لحدود إختصاصاتھا، فقد تم تدعیم مھام المحكمة الدستوریة 

التطبیق السلیم  مقتضیات الدستوریة ضماناً لعدم الخروج عن الأحكامبإختصاص تفسیر 

یق للدستور من خلال تدارك النقائص و سد الفراغات التي یمكن أن تظھر من خلال تطب

  .القواعد الدستوریة، و في ھذا تقویة للترسانة القانونیة

التي  الإستثنائیةإلى الظروف  إضافةو نظراً لأھمیة إعمال قاعدة المساواة أمام القانون       

جاء فیھا التعدیل الدستوري، فقد كان توجھ المؤسس الدستوري نحو التضییق من نطاق 

 د الإختصاص برفعھا من عدمھ إلى المحكمة الدستوریة بدلالحصانة البرلمانیة الإجرائیة بإسنا

مجلس الذي یتبعھ لل ما كان معمول بھ في ظل الدساتیر السابقة من خلال إسناد رفع الحصانة 

العضو أو النائب بالرغم من أن ھذا الإجراء كان محل تحفظ في الفقھ الدستوري كونھ یمس 

  .بمبدأ الفصل بین السلطات

كما أن المؤسس الدستوري أولى أھمیة خاصة للإلتزامات الوطنیة إتجاه المجموعة       

الدولیة ، و من أجل ضمان توافق القوانین و التنظیمات مع المعاھدات التي تبرمھا أو تصادق 

علیھا الدولة إستحدث ھذا الإختصاص و أسنده  للمحكمة الدستوریة تكریسا لسمو المعاھدات 

  .التعاھدیة ى القوانین الداخلیة و ضمانة لوفاء الدولة بإلتزاماتھاالدولیة عل

قد توصلنا من خلال دراستنا إلى إستخلاص عدة نتائج مرتبطة بھذه الإختصاصات  و      
  :المستحدثة یمكننا إجازھا في مایلي

یفي بالرغم من النقلة الھامة التي أحدثھا المؤسس الدستوري من خلال توسیع المجال الوظ -

          للمحكمة الدستوریة، إلا أنھ لم یُواكبھا بإجراءات مماثلة فیما یتعلق بآلیة تحریكھا     

المرتبطة بقید الإخطار، و الذي بقي محصور في نفس الجھات مع تعدیل فقط فیما یخص  و
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تخفیض النصاب القانوني المطلوب بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة و نواب المجلس الشعبي 

طني مع الإبقاء على السلطة القضائیة وباقي السلطات المنصوص علیھا في الدستور        الو

  .خارج جھات الإخطار

 الأحكامإختصاصى حل الخلافات بین السلطات الدستوریة و تفسیر  أسندالمؤسس الدستوري  -

لسیاسیة بین ھمیتھ في تفادي الإنسداد و الأزمات الما لھ من أللمحكمة الدستوریة  یة الدستور

  .الدستوریة النصوصالسلطات، و توحید تفسیر 

المؤسس الدستوري الجزائري وعلى خلاف أغلب النظم الدستوریة المقارنة ترك غموض  -

  .فیما یخص تحدید تحدید نطاق و طبیعة الخلافات بین السلطات الدستوریة

نفس الحجیة، أما المؤسس الدستوري أعطى لقرارات و أراء المجلس الدستوري السابق  -

التى تبدیھا  سكت فیما حجیة الأراء بالنسبة للمحكمة الدستوریة فقد نص على حجیة قراراتھا و

  . بخصوص تفسیر الأحكام الدستوریة

إختصاص المحكمة الدستوریة برفع الحصانة البرلمانیة بدل مجلسي البرلمان، فیھ تغلیب  -

لحصانة البرلمانیة، كما أنھ یتعارض مع  مبدأ الفصل لقاعدة المساواة أمام القانون على إمتیاز ا

  .بین السلطات

عدم تنظیم الإجراءات المتعلقة بالتنازل الإرادي عن الحصانة البرلمانیة خاصة فیما یتعلق  -

بضبط آجال الرد على طلبات وزیر العدل حافظ الأختام، سواء من طرف المؤسس الدستوري 

  . البرلمان، یشكل عائقاً أمام جھات الإخطارأو في الأنظمة الداخلیة لمجلسي 

لإختصاص رقابة توافق القوانین و التنظیمات مع المعاھدات  المؤسس الدستوري بإستحداثھ -
مبدأ سمو المعاھدات على القوانین الوطنیة و دوره في وفاء تكریس یكون قد أكد على أھمیة 
و ھو مالم یكن منصوص علیھ في كل الدساتیر الجزائریة السابقة إلى  الدولة بإلتزاماتھا الدولیة

  .و خول للمحكمة الدستوریة ولایة الفصل فیھا 2020جاء التعدیل الدستوري لسنة 

الرقابة التوافقیة ھي رقابة جوازیة تجمع بین الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة، فإذا قضت  -
ون مع معاھدة فلا یتم إصدارة، وإذا قضت بعدم التنظیمات المحكمة الدستوریة بعدم توافق قان

من تاریخ نشرھا، فإنھا تفقد أثرھا من تاریخ صدور قرار ) 01(مع المعاھدات خلال شھر 

 .المحكمة الدستوریة
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  :و بناءاً على ھذه النتائج نتقدم بالإقتراحات التالیة      

خطار المحكمة الدستوریة، و طلب تفسیر إ حق تحرك إحدى الجھات المخول لھا من الأھمیة -

السلطات الدستوریة  مفھوم و نطاق تحدیدمن أجل  2020من التعدیل الدستوري  192المادة 

  .و طبیعة الخلافات الناشئة بینھا

توسیع جھات الإخطار لتشمل جھات أخرى كالسلطة القضائیة و باقي ھیئات الرقابة  -
لمحاسبة، السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات   المنصوص علیھا في الدستور، كمجلس ا

  . السلطة العلیا للشفافیة و الوقایة من الفساد و مكافحتھ

وضع قواعد تنظم إجراء التنازل الإرادي عن الحصانة خاصة فیما یتعلق بالآجال، من خلال  -
غاء التنازل تحدید مھلة زمنیة محددة للرد على طلبات وزیر العدل حافظ الأختام، أو حتى إل

  .الإرادي لتعارضھ مع خاصیة النظام العام للحصانة البرلمانیة

  .نظراً لإلزامیة  المعاھدات الدولیة لابد من إخضاعھا للرقابة الدستوریة الوجوبیة -

توسیع نطاق التنظیمات الخاضعة للرقابة الدستوریة لیشمل إضافة للمراسیم المستقلة  -
شكلھ من مساس بالحقوق والحریات الفردیة المكفولة بموجب المراسیم التنفیذیة لما قد ت

  . الدستور

إدراج مادة في الدستور تجعل من إصدار القوانین لا یتم إلا بعد إنقضاء أجل الثلاثین یوماً  -

  .حتى یُمكن لجھات الإخطار، إخطار المحكمة الدستوریة بشأن توافقھا مع المعاھدات) 30(

للنص على حجیة آراء المحكمة  2020من التعدیل الدستوري  198إضافة فقرة في المادة  -

  . الدستوریة فیما یتعلق بتفسیر الأحكام الدستوریة
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  قائمة المصادر و المراجع

  الدساتیر :أولا

  الدساتیر الجزائریة/ 1

هجري  1383ربیع الثاني عام  21المؤرخ في  1963الإعلان المتضمن نشر دستور  -

 21، الصادرة بتاریخ 64العدد، الصادر في الجریدة الرسمیة، 1963سبتمبر سنة  10الموافق 

  .1963سبتمبر  10هجري الموافق  1383ربیع الثاني عام 

فبرایر  28الموافق  1409رجب عام هجري  22مؤرخ في  18 - 89م رئاسي رقم و مرس -

الصادرة  09یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الصادر في الجریدة الرسمیة، العدد 1989سنة 

  .1989مارس سنة  01هجري الموافق 1409رجب عام  23بتاریخ 

هجري الموافق  1417رجب عام  26مؤرخ في  438 - 96، مرسوم رئاسي 1996دستور  -

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور الصادر في الجریدة الرسمیة 1996دیسمبر سنة  07

  .1996دیسمبر سنة  08هجري الموافق  1417رجب عام  27، الصادرة بتاریخ 76العدد 

مارس  06هجري الموافق 1437جمادي الاولى عام  26، المؤرخ في 01 -16القانون رقم  -

 27، الصادرة بتاریخ 14ن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد یتضم 2016سنة 

  .2016مارس سنة  07هجري الموافق  1437جمادي الأولى عام 

 ، الموقع الإلكتروني لمصالح الوزیر الأول)2020ماي  (المشروع التمهیدي لتعدیل الدستور -

https://premier- ministre.gov.dz    

 30هجري الموافق  1442جمادي الأول عام  15مؤرخ في  442-20رقم المرسوم الرئاسي  -

تاء أول نوفمبر فیل الدستوري المصادق علیه في إستیتعلق بإصدار التعد 2020دیسمبر 

هجري 1442جمادي الأول عام  15الصادرة بتاریخ   82، الجریدة الرسمیة، العدد 2020

  . 2020دیسمبر سنة  30الموافق 

  الأجنبیةالدساتیر  /2

  .2005و تعدیلاته لسنة  2003القانون الأساسي الفلسطیني، المعدل سنة  -
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الوقائع العراقیة، العدد  ،الجریدة الرسمیة لجمهوریة العراق، 2005دستور العراق لسنة  -

          كانون الأول 28فق هجري الموا 1426ذي القعدة عام  27، الصادرة بتاریخ 4012

 https://www.moj.gov.iq/facts :رابط التحمیل، 2005 -دیسمبر -

 1432شعبان عام  27صادر بتاریخ  ،1.11.91، ظهیر رقم 2011 لسنة دستور المغرب -

مكرر الصادرة بتاریخ  5964بتنفیذ نص الدستور الجریدة الرسمیة  2011جویلیة  29الموافق 

  .2011جویلیة  30الموافق  1432عام شعبان  28

  .2016المعدل سنة  1952الأردنیة  دستور المملكة -

  القوانین :ثانیا

  القوانین العضویة /1

، یحدد إجراءات و كیفیات الإخطار و الإحالة المتبعة أمام 19 – 22القانون العضوي  رقم  -

 2022جویلیة سنة  25هجري الموافق 1443ذي الحجة عام  26المحكمة الدستوریة، المؤرخ 

  .2022جویلیة  ،51الجریدة الرسمیة، العدد 

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما 06 – 23قانون عضوي  -

هجري الموافق  1444شوال عام  28بین الحكومة، مؤرخ في  وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما و

ذو القعدة عام  01، الصادرة بتاریخ 35، الصادر في الجریدة الرسمیة، العدد 2023ماي  18

ذو القعدة  22المؤرخ في  16/12، یعدل ویتمم القانون 2023ماي  21هجري الموافق  1444

، الصادرة 50، الصادر في الجریدة الرسمیة، العدد 2016أوت 25هجري الموافق  1437

  .2016أوت  28الموافق  1437ذو القعدة  25بتاریخ 

  الأوامرو  لقوانین العادیةا/ 2

دیسمبر  11هجریة الموافق  1410جمادي الأول عام  13 مؤرخ في 16 -  89قانون رقم  -

الصادرة  52، یتضمن تنظیم المجلس الشعبي الوطني و سیره، الجریدة الرسمیة، العدد 1989

  .1989دیسمبر  11هجري الموافق  1410جمادي الأول عام  13بتاریخ 

جوان سنة  08هجري الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156 – 66الأمر رقم  -

صفر عام  21، الصادرة بتاریخ 49یتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، العدد  1966

  .1966جوان سنة  11هجري الموافق  1386
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  المراسیم /3

 08هجري لموافق  1443شعبان عام  05، المؤرخ في 93 -22المرسوم الرئاسي رقم  -

بالقواعد الخاصة بتنظیم المحكمة الدستوریة، الجریدة الرسمیة العدد  یتعلق 2022مارس سنة 

و المادة . 2022مارس سنة  10هجري الموافق  1443شعبان عام  07، الصادرة بتاریخ 17

  .من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة 09

  الأنظمة الداخلیة/ 4

ذو القعدة  30، الصادرة بتاریخ 49ة، العدد النظام الداخلي لمجلس الأمة، الجریدة الرسمی -

  .2017أوت  22هجریة الموافق  1438عام 

 06هجریة الموافق  1444صفر عام  10النظام الداخلي للمحكمة الدستوریة، المؤرخ في  -

 1444ربیع الثاني عام  18، الصادرة بتاریخ 75الرسمیة، العدد  الجریدة 2022سبتمبر سنة 

  .2022نوفمبر سنة  13هجریة الموافق 

هجري  1444صفر عام  09النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة، مؤرخ في  -

  .2023، جانفي 04الجریدة الرسمیة، العدد   2022سبتمبر سنة  05الموافق 

  و الأراء القرارات /5

    القرارات/ أ

 - القرارات الجزائریة  

أوت سنة  20هجري الموافق  1410محرم عام  18مؤرخ في  –مد  –ق  .ق – 1قرار رقم  -

محرم عام  28، الصادرة بتاریخ 36یتعلق بقانون الإنتخابات، الجریدة الرسمیة، العدد  1989

  .1989أوت سنة  30هجري الموافق  1410

أوت  20هجري الموافق  1410محرم  19، مؤرخ في89 -  01 قرار المجلس الدستوري رقم -

  .2013 ،01، مجلة المجلس الدستوري، المجلس الدستوري، العدد1989

هجري  1443ذي الحجة  29المؤرخ في  22//د.م.ق/06قرار المحكمة الدستوریة رقم  -

قانون رقم من ال  20و 15و 12و 9 ، یتعلق برقابة دستوریة المواد2022جویلیة  28الموافق 

، یحدد تنظیم 2022یل ر أف 25هجري الموافق  1443رمضان  24، المؤرخ في 22/02

  .مهامها سیرها و تشكیلتها و التكنولوجیا و الأكادیمیة الجزائریة للعلوم و
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هجري  1445ربیع الثاني عام  29مؤرخ في  23/ ب . ح.ر/ د .م .ق/ 01قرار رقم  -

بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانیة عن عضو  یتعلق 2023نوفمبر سنة  13الموافق 

هجري الموافق 1445رجب عام  13الصادرة في  05مجلس الأمة، الجریدة الرسمیة، العدد 

  .2023جانفي  25

، یتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانیة 24/ب . ج.ر/ د .م .ق/ 01قرار رقم  -

فبرایر سنة  13هجري الموافق  1445بان عام شع 03عن عضو مجلس الأمة  مؤرخ في 

هجري الموافق  1445رمضان عام  17، الصادرة بتاریخ 22الجریدة الرسمیة، العدد  2024

  .2024مارس سنة  27

فع الحصانة البرلمانیة ، یتعلق بملف الإخطار بشأن ر 24/ب . ج.ر/ د .م .ق/ 02قرار رقم  -

 13هجري الموافق  1445شعبان عام  03مؤرخ في  نائب بالمجلس الشعبي الوطنيعن 

 1445رمضان عام  17، الصادرة بتاریخ 22الجریدة الرسمیة، العدد  2024فبرایر سنة 

  .2024مارس سنة  27هجري الموافق 

، یتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانیة 24/ب .ج.ر/ د .م .ق/ 03قرار رقم  -

 13هجري الموافق  1445شعبان عام  03في  لوطني مؤرخاعن نائب بالمجلس الشعبي 

 1445رمضان عام  17، الصادرة بتاریخ 22الجریدة الرسمیة، العدد  2024فبرایر سنة 

  .2024مارس سنة  27هجري الموافق 

، یتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانیة 24/ب . ج.ر/ د .م .ق/ 04قرار رقم  -

 13هجري الموافق  1445شعبان عام  03الشعبي الوطني  مؤرخ في عن نائب بالمجلس 

 1445رمضان عام  17، الصادرة بتاریخ 22الجریدة الرسمیة، العدد  2024فبرایر سنة 

  .2024مارس سنة  27هجري الموافق 

، یتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانیة 24/ب . ج.ر/ د .م .ق/ 05قرار رقم  -

 13هجري الموافق  1445شعبان عام  03في  الوطني مؤرخالمجلس الشعبي عن نائب ب

 1445رمضان عام  17، الصادرة بتاریخ 22الجریدة الرسمیة، العدد  2024فبرایر سنة 

  .2024مارس سنة  27هجري الموافق 

، یتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانیة 24/ب . ج.ر/ د .م .ق/ 06قرار رقم  -

 13هجري الموافق  1445شعبان عام  03في  الوطني مؤرخعن نائب بالمجلس الشعبي 
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 1445رمضان عام  17، الصادرة بتاریخ 22الجریدة الرسمیة، العدد  2024فبرایر سنة 

  .2024مارس سنة  27هجري الموافق 

، یتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانیة 24/ب.ج.ر/ د.م.ق/ 07قرار رقم  -

 13هجري الموافق  1445شعبان عام  03في  الوطني مؤرخعن نائب بالمجلس الشعبي 

 1445رمضان عام  17، الصادرة بتاریخ 22الجریدة الرسمیة، العدد  2024فبرایر سنة 

  .2024مارس سنة  27هجري الموافق 

 - القرارات الأجنبیة  

Décision n° 2020-800 DC Du 11 mai 2020 , Loi prorégeant l’état  -                     

d’urgence sanitaire et complétant ses disposition, http://www.conseil-

constitutionnel.fr  

  الآراء /ب

أوت  02هجري الموافق  1443ذي القعدة  20مؤرخ في  18/د . م/ع.ق .ر/03رأي رقم  -

كیفیات تطبیق الدفع بعدم  ، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد شروط و2018

 https://cour-constitutionnelle.dzرابط التحمیل  . الدستوریة

من  127، یتعلق بتفسیر المادة 2023 أوت 7مؤرخ في  23/د . ت/د .م .ر/01رأي رقم  -

  .2023سبتمبر  10الموافق  1445صفر  24، المؤرخة  59الدستور، الجریدة الرسمیة العدد 

 جانفي 16هجري الموافق 1445رجب  4مؤرخ في  24/د .ت/د . م .ر/01رأي رقم  -

من الدستور  141و أیضا المادة ) الفقرة الأولى( 195یتعلق بتفسیر عبارة واردة المادة  2024

  . 2024المحكمة الدستوریة الجزائریة، 

رابط  مذكرة تفسیریة لأحكام الدستور، المتعلق بالتجدید الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة -

   https://cour-constitutionnelle.dz: التحمیل

  الكتب:اثالث

"  دراسة مقارنة" أمین عاطف صلیبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون  -

  .2002لبنان،  ،المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس
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التوزیع  و النشر أخرون، المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة للطباعة و إبراهیم مصطفى و -

  .1960، )الهمزة إلى أخر الضادمن أول ( إسطنبول، تركیا، الجزء الأول 

لكل من دراسة مقارنة  -) السلطة التشریعیة ( بركات، النظام القانوني لعضو البرلمان  محمد -

یة الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامع-بعض الأنظمة الأخرى  و الجزائر و مصر و فرنسا

 .01الجزء 

ر الجدیدة، الإسكندریة، مص محمد باهي یونس، أصول القضاء الدستوري، دار الجامعة -

2013.  

      المصادر، دار العلوم للنشر  جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام المدخل و -

  .2005 الجزائر، التوزیع عنابة، و

، مكتبة - دراسة مقارنة  –كیفیة زوالها  حقي إسماعیل علي النداوي، الحصانة البرلمانیة و -

  .2013، ، لبنانالأدبیة، بیروتزین الحقوقیة و 

المجلس الدستوري في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  سعید بوالشعیر، -

2012.  

ستور دراسة تحلیلیة لطبیعة الحكم في ضوء د –سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري  -

وعات الجامعیة ب، دیوان المط04الجزء  الطبعة الثانیة، ،)المراقبة و السلطة التشریعیة(  1996

  .2013الجزائر، 

  .1984، ، مكتبة عمان، الأردنصلاح الدین عبد الوهاب، الأصول العامة لعلم القانون -

دار الثقافة  الطبعة الأولى، فهد أبو العثم النسور، القضاء الدستوري بین النظریة و التقلید، -

  .2016 ،لأردنللنشر والتوزیع، عمان، ا

دراسة على ضوء التعدیل الدستوري لسنة (المحكمة الدستوریة في الجزائر "فرید دبوشة،  -

، الطبعة الأولى )"و مختلف النصوص التشریعیة، دراسة مدعمة بالتشریعات الأخرى 2020

  .2023الدار البیضاء، الجزائر،  بیت الأفكار، 
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  الرسائل و الأطروحات :رابعا

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون -دراسة مقارنة  -البرلمانیة أحمد بومدین، الحصانة  -

رابط التحمیل     . 2016،العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان

http:// dspace.univ–tlemcen.dz   

ر العراق لسنة دراسة تطبیقیة في ظل دستو (أحمد علي عبود الخفاجي، الحصانة البرلمانیة  -

 .2010، رسالة ماجستیر كلیة القانون والعلوم السیاسیة، جامعة الكوفة، العراق، )2005

https://t.me/iraqilegal2018.        رابط التحمیل  

المحافظات  تنازع الإختصاصات في العراق بین الحكومة الإتحادیة و" أمانج ناصح قادر،  -

 السیاسة، جامعة السلیمانیة العراق رسالة ماجستیر، كلیة القانون و" غیر المنتظمة في إقلیم 

https://t.me/iraqilegal  .2018  رابط التحمیل  

تخرج لنیل ، مذكرة "دراسة مقارنة" هزیل ، الصفة و المصلحة في المنازعة الدستوریة  جلول -

شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید 

  رابط التحمیل      http:// dspace.univ–tlemcen.dz .2014تلمسان، 

خالد عبد الأمیر عبودي الجاروش، رفع الحصانة البرلمانیة عن النائب، رسالة ماجستیر  -

  رابط التحمیل  https://t.Me/iraqilegal .2008عة النهرین العراق وق، جامكلیة الحق

    عبد العزیز برقوق، دور الرقابة الدستوریة في حمایة الحریات العامة، أطروحة دكتوراه  -

  .2016، یوسف بن خدة، 1الجزائر  في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة

دور البرلمان، أطروحة دكتوراه في العلوم محمد منیر الحساني، أثر الإجتهاد الدستوري على  -

  .2015جامعة محمد خیضر، بسكرة، العلوم السیاسیة،  القانونیة، كلیة الحقوق و

    القانون في المجال الداخلي، رسالة دكتوراه  محمد ناصر بوغزالة، التنازع بین المعاهدة و -

    .1996في القانون، معهد الحقوق، جامعة  الجزائر، بن عكنون، 

الجزائر، تونس : دراسة مقارنة(نوال لصلج، مكانة عضو البرلمان في الدساتیر العربیة  -

. 2016،جامعة الحاج لخضر، باتنة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، )مصر

theses.univ-batna.dz رابط التحمیل  

  

https://t.me/iraqilegal
https://t.me/iraqilegal


 قائمة المصادر و المراجع

 

 
100 

  المقالات :خامسا

  المقالات باللغة العربیة/1

آلیة الإخطار للرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري "  ،غربي أحسن -

رة، المجلد ، مجلة الدراسات القانونیة و الإقتصادیة، المركز الجامعي بسك" 2020الجزائر لسنة 

  .2021، 01، العدد04

 سط، مجلة دفاتر المتو "آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري" ،غربي أحسن -

  .2021جوان ،01، العدد06المجلد ،جامعة باجي مختار، عنابة

، مجلة المجلس "مكانة البرلمان الجزائري في إجتهاد المجلس الدستوري " الأمین شریط،  -

  .2013 ،01ستوري، الجزائر، العدد الد

" الخارجیةالتنفیذیة في مجال إدارة العلاقات  العلاقة بین السلطتین التشریعیة و"الخیر قشي،  -

  .2014 02، العدد 11، المجلد 2مجلة الآداب و العلوم الاجتماعیة، جامعة سطیف 

رفع حالة الطوارئ في  القیود الواردة على سلطة رئیس الجمهوریة في إعلان و عنان، أمال -

 03، العدد 03دي، المجلد الجزائر، المجلة الدولیة للبحوث القانونیة و السیاسیة، جامعة الوا

2019.  

أمحمد عدة جلول، سلطات و صلاحیات رئیس الجمهوریة في ظل التعدیل الدستوري مجلة  -

  .2020، 02لثامن، العدد المحكمة الدستوریة، المحكمة الدستوریة، المجلد ا

مجلة " إدماجها في النظام القانوني الجزائري مراحل ابرام المعاهدات الدولیة و"أمینة بن حوة،  -

  .2019 02،العدد 09، المجلد 2، جامعة  البلیدة "السیاسیة  الدراسات القانونیة والبحوث و 

كلیة  ،إبراهیم دراجي، المحكمة الدستوریة في الدساتیر السوریة، قراءة قانونیة تاریخیة مقارنة -

  httpss://eprints.l e.ac.uk  .2020العلوم السیاسیة،  لندن للإقتصاد و

الحصانة البرلمانیة، مجلة حولیات جامعة قالمة للعلوم الإجتماعیة والإنسانیة إبراهیم ملاوي،  -

  .2010، 01، العدد04 مجلدقالمة، ال ،1945ماي  08معة جا

، مجلة المفكر "الحصانة البرلمانیة و تطبقاتها في التشریع الجزائري" لاطرش، ماعیلإس -

  .2020، 04، العدد المجلد الثالث السیاسیة  جامعة خمیس ملیانة، للدراسات القانونیة و
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، المجلة "خصوصیة النظام الرقابي للمحكمة الدستوریة في الجزائر "عجابي،  إلیاس -

 01، العدد السیاسیة جامعة عمر ثلجي، الأغواط، المجلد السابع الأكادیمیة للبحوث القانونیة و

2023.  

توري و دوره في تطویر نظام توسیع إخطار المجلس الدس" ریاض دنش ، یعیش، تمام شوقي -

مجلة "  2016مقاربة تحلیلیة في ضوء التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  –الرقابة الدستوریة 

   .2016، 14العدد  07ادي، المجلد السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر الو  العلوم القانونیة و

، مجلة الدراسات "الداخليمبدأ سمو أحكام المعاهدة على أحكام القانون  "توركیة عبو،  -

  .2017، 02، العدد 04عیدة، المجلد الحقوقیة، جامعة الطاهر مولاي س

، مجلة " رقابة المطابقة المحكمة الدستوریة في مجال الرقابة الدستوریة و "جمال رواب،  -

  .2021، سبتمبر 02، العدد09مجلد المحكمة الدستوریة، المحكمة الدستوریة، ال

إختصاص المحكمة الدستوریة برفع الحصانة "غیتاوي عبد القادر،  حفیظة حساین، -

، العدد 09، مجلة العلوم القانونیة و الإجتماعیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد "البرلمانیة

01 ،2024.  

، مجلة طبنة 2020تبینة، حدود الحصانة البرلمانیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة  حكیم -

  .2022 02، العدد 05رة، المجلد میة الأكادیمیة المركز الجامعي بسكرة، بسكللدراسات العل

، مجلة "إشكالیة التنازل عن الحصانة البرلمانیة في التشریع الجزائري " خلفاوي،  خلیفة -

  .2021 02، العدد 07لف، المجلد جامعة حسیبة بن بوعلي، الش ،الدراسات القانونیة المقارنة

تعزیز اختصاص القضاء الدستوري بتفسیر الدستور في ظل " یة عیسى ، زهیرة قزادري، زه -

السیاسیة، جامعة بن  ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و"2020التعدیل الدستوري لسنة 

  .2021، 03، العدد58ائر، المجلدیوسف بن خدة، الجز 

ألیة إخطار المحكمة الدستوریة دراسة تحلیلیة في التعدیل الدستوري لسنة " سمیة أوشن،  -

، مجلة الفكر القانوني و السیاسي، جامعة عمر "19 – 22و القانون العضوي رقم  2020

  .2023، 01المجلد السابع، العدد ثلجي، الأغواط، 

الإستقلال  آلیات التعیین و(العربي أخرون، المحاكم الدستوریة بعد الربیع  شودري و سوجیت -

، مركز العملیات الإنتقالیة الدستوریة في كلیة الحقوق، جامعة نیویورك )القضائي النسبي
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موقع ( www.idea.int :رابط التحمیل ،2014الإنتخابات،  المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة و

  ).ینشر بالعربیة و الإنكلیزیة

 دور المعارضة البرلمانیة في إخطار المحكمة الدستوریة  " لوناسي، سوهیلة عثماني، ججیقة -

العلوم  ، المجلة النقدیة للقانون و" 2020و مساهمته في إطار التعدیل الدستوري لسنة 

، العدد 17زو، المجلد العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري  تیزي و  السیاسیة كلیة الحقوق و

02 2022.  

) دراسة نظریة و تطبیقیة( ائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي شادیة رحاب، الحصانة القض -

العلوم السیاسیة جامعة الحاج لخضر  أطروحة دكتوراه دولة في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق و

  .theses.univ-batna.dz:رابط التحمیل ،2006، 01باتنة

 الجزائري، مجلة المحكمةأراء المحكمة الدستوریة في النظام  كایس، قرارات و شریف -

-https://cour  رابط التحمیل  .2023، 03المحكمة الدستوریة، العدد  ،الدستوریة

constitutionnelle.dz     

الرقابة على دستوریة القوانین في التعدیل الدستوري "  صبرینة بن سعید، سلوى رضوان، -

 01العدد  09لة، المجلد العلوم السیاسیة، جامعة خنش ، مجلة الحقوق و" 2020الدستوري 

2022.  

تكریس الدور التفسیري للمحكمة الدستوریة في دستور  "طارق ذباح، مجدوب قوراري،  -

 ، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، جامعة حسیبة بن بوعلي" دور جدید بآلیات قدیمة  2020

  . 2022، 2، العدد7لمجلد لشلف اا

عبد العالي حفظ االله، ألیات فض الخلاف التشریعي بین المجلس الشعبي الوطني و مجلس  -

، مجلة النبراس 2020دراسة تحلیلیة على ضوء التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  –الأمة 

  .2021، 02العدد  06، المجلد للدراسات القانونیة، جامعة العربي التبسي، تبسة

ضوابط إختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بتفسیر نصوص  "عبد العزیز سعد ربیع،  -

، مجلة البحوث الفقهیة و القانونیة، كلیة الشریعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر "الدستور

  .2023، أكتوبر 43، العدد 35مصر، المجلد 

  ، مجلة الحقوق "الرقابة الدولیة على المعاهدات الدولیة"عبد المنعم بن أحمد لخضر نقیش،  -

  .2017، مارس 13، العدد 13مجلدالعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، ال و

https://cour-constitutionnelle.dz/
https://cour-constitutionnelle.dz/
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، الكتاب السنوي المجلس الدستوري اللبناني، المجلس "تفسیر الدستور "عصام سلیمان،  -

  .2010 - 2009 ،4اني، المجلداللبن الدستوري

الإخطار البرلماني في التشریع الجزائري و دوره في " محمد مهدي السیحمو ،  علي عروسي، -

الإقتصادیة، جامعة  ، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة و"حمایة حقوق و حریات المواطنین 

  .2023، 03، العدد 12المجلد تامنغست، 

منهج القاضي الجزائري في ضبط المشرع من الإعتداء على "فاطمة الزهراء رمضاني،  -

ة ، مجلة أبحاث، جامعة زیان عاشور الجلف"2020الحقوق و الحریات وفقا للتعدیل الدستوري 

  .01،2021، العدد 06المجلد 

تكریس المرتبة القانونیة للمعاهدات من خلال رقابة "فتیحة بن صدیق، زوبیدة بن صدیق،  -

العدد  04ة، المجلد ، مجلة نومیروس الأكادیمیة، المركز الجامعي، مغنی"ریةالمحكمة الدستو 

01، 2023.  

دراجي بالخیر ، قراءة في تحول المؤسس الدستوري من المجلس الدستوري  فرحات بن سالم، -

، المجلة الدولیة للبحوث 2020إلى المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

  .2023، 01، العدد 07سیة، جامعة الوادي، المجلد القانونیة و السیا

بین غموض النص : إجراءات رفع الحصانة البرلمانیة في التشریع الجزائري" فرید دبوشة،  -

 ة، مجلة بحوث، جامعة بن یوسف بن خد"والسلطة التقدیریة لعضو البرلمان من طلب رفعها 

  .02، العدد 10الجزائر، المجلد 

          الإختصاص التفسیري للمحكمة الإتحادیة العلیا في العراق  " فوزي حسین سلمان، -

كوك السیاسیة، كلیة القانون، جامعة كر  مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة و"  إشكالاته و

  .العراق

أسالیب عمل المحكمة الدستوریة في مجال الرقابة و المطابقة الدستوریة في "  قدور ظریف، -

 2فالسیاسیة، جامعة سطی ، مجلة الأبحاث القانونیة و" 2023داخلي لسنة ظل نظامها ال

  .2023، 01، العدد 05المجلد 

      ، مجلة الحقوق "دور المجلس الدستوري الجزائري في تفسیر الدستور" كمال جعلاب،  -

  .2018، 03، العدد 11فة، المجلد العلوم الإنسانیة، جامعة زیان عاشور، الجل و
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       درید، دور المحكمة الدستوریة في مجال حل لخلافات بین السلطات الدستوریة  كمال -

اط السیاسي، جامعة عمر ثلجي، الأغو  و و تفسیر الأحكام الدستوریة، مجلة الفكر القانوني

  .2023، 01، العدد 07المجلد 

المحكمة ، مجلة "ضبط سیر المؤسسات الدستوریة من قبل القاضي الدستوري"كمال فنیش،  -

  .   2021، 17ریة الجزائر، العدد الدستوریة، المحكمة الدستو 

إختصاص المحكمة الدستوریة بتفسیر الدستور في ظل  "لامیة حمامدة، جندلي وریدة،  -

، جامعة محمد 1955أوت  20، مجلة الحقوق والحریات، جامعة " 2020التعدیل الدستوري 

  .2022 ،01، العدد10سكرة، المجلد ب ،رخیض

الرقابة الدستوریة بین الرقابة الوجوبیة للأوامر والرقابة "لامیة حمامدة، وفاء بوالشعور، -

الإجتماعیة  ، مجلة العلوم الإنسانیة و"2020الجوازیة للتنظیمات في ظل التعدیل الدستوري 

  .2022، مارس 01، العدد 08جلد جامعة قسنطینة، عبد الحمید مهري، الم

 مجلة"  2020ختصاصات المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري إ"  لامیة حمامدة، -

  .2020، 01، العدد15الجلفة، المجلد ،رلعلوم الإنسانیة جامعة زیان عاشو ا الحقوق و

مجلة المحقق الحلي  ،"التفسیر القضائي لنصوص الدستور "لیلى حنتوش ناجي الخالدي،  -

  .2022، 01وق، جامعة بابل،العدد ، كلیة الحق"للعلوم القانونیة والسیاسیة 

مجلة " أثر النظام الإنتخابي على عمل البرلمان الجزائري " البشیر یلس شاوش،  سالم، محمد -

  .  2018محمد بوضیاف، المسیلة، السیاسیة، جامعة  الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و

لدستوري المضیف و دوره تفسیر القاضي ا"محمد فوزي نویحي، عبد الحفیظ علي الشیمي،  -

المیة الكویت ، مجلة القانون الكویتیة العالمیة، جامعة القانون الكویتیة الع"في تطویر القانون 

  .2017، 02العدد 

" الدفع بعدم الدستوریة في النظام الدستوري الجزائري"  محمد هاملي، فتیحة بن صدیق، -

العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة  المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني كلیة الحقوق و

  .02،2021، العدد12ایة، المجلد بج

حدود الرقابة الدستوریة على الإغفال التشریعي في قضاء المحكمة " محمد وحید أبو یونس، -

العدد  01دریة، مصر المجلد والبحوث القانونیة، جامعة الإسكن ، مجلة الحقوق"الدستوریة العلیا

02، 2020.  



 قائمة المصادر و المراجع

 

 
105 

مجلة  ،"تطبیقاتها في الاجتهاد الدستوري الجزائري و التحفظات التفسیریة "مراد رداوي،  -

 2لعددا، 7، المجلدجامعة المسیلة "السیاسیة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و

  .2022دیسمبر

مجلة " مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشریعي" مریم بلبكري، مصطفى بن جلول، -

  .2020، 2، العدد4المجلد السیاسي جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، القانوني والفكر 

السیاسیة  معمر ملاتي، المعارضة البرلمانیة في الدستور الجزائري، مجلة العلوم القانونیة و -

  .2018، 17العدد  09ادي، المجلد الو  جامعة الشهید حمة لخضر

" فض الخلافات الناشئة بین السلطات الدستوریةدور المحكمة الدستوریة في  "بركات،  مولود -

سیلة السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف الم و مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة

  .2022، 01، العدد07المجلد

دور المحكمة الدستوریة في مجال فض النزاعات بین مؤسسات الدولة " مولود بن ناصف، -

  .2021 17وریة، الجزائر، العدد ستوریة، المحكمة الدست، مجلة المحكمة الد"وتفسیر الدستور

الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة في النظم القانوني " ناصر عبد الرحیم نمر العلي،  -

 04المجلد ،، جامعة الزیتونة الأردنیة القانونیة" مجلة جامعة الزیتونة الأردنیة القانونیة" الحدیثة 

  .2023 إصدار خاص،

الثورة في  تفعیل إجراءات رفع الحصانة بعد الحراك الشعبي في الجزائر و" تریعة،  نوارة -

جامعة محمد  ،، مجلة الحقوق والحریات"مصر بین المرجعیة الدستوریة والممارسة العملیة 

  .2020، 02، العدد 06رة، المجلد بسك خیضر

 -ة دراسة تحلیلیة مقارن -ري نوال لصلج، خصوصیة الدعوى الدستوریة في التشریع الجزائ -

  .2019، 02، العدد 10لمجلد السیاسیة، جامعة الوادي، ا و مجلة العلوم القانونیة

نور الدین بن دحو، تعیین الوزیر الأول و رئیس الحكومة في التعدیل الدستوري لسنة  -

  .2021تنمیة، جامعة عبد الحمید إبن بادیس، مستغانم، لل، مجلة القانون الدولي 2020

     ستوینبرجر، نماذج عن القضاء الدستوري، اللجنة الأوروبیة لتطبیق الدیمقراطیة هلمت -

  https://www.studocu.com القانون، المجلس الأوروبي طةبواس

 دور القاضي الدستوري في التفسیر"هیثم حنظل شریف، صلیح وحوح حسین الصباح،  -

  .2018، 2، العدد 25المجلد  ، مجلة  جامعة بابل للعلوم الإنسانیة، جامعة بابل،"المنشئ

https://www.studocu.com/
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  المقالات باللغة الأجنبیة /2

- Thierry Di Manno , « Le juge constitutionnel et la thechnique des 

décisions interprétatives en France et en Italie » , Prèsses d’Aix 

Marsseilles , Aix-en Provence , Economica , Paris , 1997.  

- Patrick GAIA,Le contrôle de conventionnalité,Revue Française de 

droit constitutionnel,PUF ,V5.(HSn2),2008. 

 - Yelles Chaouch bachir, La théchnique des réserves dans 

lagurisprudence du conseil constitutionnel Algérien, Revue du conseil 

constitutionnel, Le Conseil Constitutionnel Algérien, n°1, 2013.  

 المداخلات :سادسا

         المعاهدات  أولویة تطویر الأداء البرلماني في مجال الرقابة على" إبراهیم بن داود، -

 حول التطویر البرلماني في الدول الملتقى الدولي مداخلة ألقیت في ،"الاتفاقیات الدولیة و

  .2008العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  ،  كلیة الحقوق وبیةالمغار 

الإختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستوریة في الجزائر بموجب  "عبد القادر غیتاوي،  -

وطني الأول حول المحكمة مداخلة ألقیت في الملتقى ال"  2020التعدیل الدستوري لسنة 

و دورها في إرساء دولة الحق والقانون الجزائر  2020الدستوریة في التعدیل الدستوري لسنة 

-https://cour-constitutionnelle.dz/wpرابط   2022 جوان 22 و 21یومي العاصمة

content/up/oads/er-sem.pdf  

في تفسیر نصوص الدستور محمد الصالح بن شعبان، إختصاص المحكمة الدستوریة  -

مداخلة ألقیت في الجلسة الثانیة من الملتقى الوطني الأول حول المحكمة الدستوریة في التعدیل 

 المحكمة الدستوریة ، مجلةونالقان دورها في إرساء دولة الحق و و 2020الدستوري لسنة 

-https://cour: رابط التحمیل. 2023 الثالث، العدد، الدستوریة المحكمة

constitutionnelle.dz  
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 رس المحتویاتـــــــــــفه

  و عرفان شكر

  إهداء

    1ص..............................................................................مقدمــــــة

  6ص .......الأحكام الدستوریةحل الخلافات بین السلطات و تفسیر إختصاص  :الفصل الأول

  7ص........................حل الخلافات بین السلطات الدستوریةإختصاص  :المبحث الأول

  7ص .............................................مدلول السلطات الدستوریة :المطلب الأول

  7ص ....................مدلول السلطات الدستوریة في النظم الدستوریة المقارنة :الفرع الأول

  8ص.............................السلطات الدستوریة هي كل سلطة نص علیها الدستور :أولا

 11ص.................................حصر السلطات الدستوریة في السلطات الثلاث :ثانیا

  12ص.....................حصر السلطات الدستوریة في السلطتین التشریعیة والتنفیذیة :ثالثــا

  13ص..............مدلول السلطات الدستوریة لدى المؤسس الدستوري الجزائري :الفرع الثاني

  14ص.............دلالات حصر مفهوم السلطات في السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة:أولا

  16ص.................یذیة والسلطة التشریعیةبیعة الناشئة الخلافات بین السلطة التنفط :ثانیا

  16ص.................................................................المجال التشریعي /1

  17ص...................................................................المجال الرقابي /2

  17ص.................................................................مجال الإستشارة  /3

  18ص........................إجراءات حل الخلافات بین السلطات الدستوریة :المطلب الثاني

  19ص..........القیود الواردة على إختصاص المحكمة الدستوریة بحل الخلافات :الفرع الأول

  19ص................................................................جهات الإخطار :لاأو 

  20ص...........................................................جهتي السلطة التنفیذیة /1

  20ص................................................................رئیس الجمهوریة   /أ

  21ص......................................الحالةالوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب  /ب

  22ص..........................................................جهات السلطة التشریعیة/ 2

  22ص.....) ..رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة(رئیسي غرفتي البرلمان  /أ
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  24ص............................نواب المجلس الشعبي الوطني و أعضاء مجلس الأمة /ب

  25ص.................التنفیذیة مبررات حصر جهات الإخطار في السلطتین التشریعیة و /3

  26ص............................................................شروط قید الإخطار :ثانیا

  27ص................الدستوریةحل الخلافات بین السلطات الإجراءات العملیة ل :الثانيالفرع 

 27ص ............................................الآجال القانونیة للفصل في الخلاف :أولا

  28ص ......................................................كیفیة الفصل في الخلاف:ثانیا

  28ص ........................................................................التحقیق /1

  29ص ..................................................إنعقاد جلسة الفصل و المداولة /2

  30ص .........................آلیة الفصل في الخلافات الناشئة بین السلطات الدستوریة /3

  31ص ....................القیمة القانونیة لقرار المحكمة الدستوریة الفاصل في الخلاف :ثالثا

  32ص ..................................................................أنه قرار نهائي /1

  33ص ...................................................................أنه قرار ملزم /2

  53ص...............اختصاص المحكمة الدستوریة بتفسیر الأحكام الدستوریة :المبحث الثاني

  35ص.....................................أنواع التفسیر الدستوري و مبرراته :المطلب الأول

    36ص.................................................أنواع التفسیر الدستوري :الفرع الأول

  36ص........................................................التفسیر كاختصاص تبعي:أولا

  37ص ...................................................)..المضیفة(التحفظات البناءة  /1

  38ص ............................................)....الاستبدالیة(التحفظات التحییدیة  /2

  39ص .............................................................التحفظات التوجیهیة /3

  39ص ....................................................التفسیر كاختصاص أصیل :ثانیا

  40ص .......................2020 التفسیر الدستوري في الجزائر قبل التعدیل الدستوري /1

  41ص .......................2020التفسیر الدستوري في الجزائر بعد التعدیل الدستوري  /2

  43ص ...........................و أهمیته كاختصاص اصیلمبررات التفسیر  :الفرع الثاني

  43ص .................................................................مبررات التفسیر:أولا

  43ص ..................................................................عمومیة النص /1
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  44ص ...........................................................قصور و نقص النص /2

  44ص ..................................................................غموض النص /3

  45ص ........................................................أهمیة التفسیر الدستوري:ثانیا

   46ص .........................اجراءات ممارسة المحكمة الدستوریة للتفسیر :المطلب الثاني

  46ص .....................القیود الشكلیة و الموضوعیة لتفسیر أحكام الدستور :الفرع الأول

  46ص .......................................................................الإخطار:أولا

  47ص .................................................التقید بتفسیر نصوص الدستور:ثانیا

  48ص .................................حجیة الرأي التفسیري للمحكمة الدستور :الفرع الثاني

  50ص ...............................................................ملخص الفصل الأول

التنظیمات مع  رفع الحصانة البرلمانیة و توافق القوانین و إختصاص:الفصل الثاني

  35ص .........................................................................المعاهدات

 45ص ....................................رفع الحصانة البرلمانیة إختصاص:المبحث الأول

  54ص ............................................البرلمانیةمفهوم الحصانة  :المطلب الأول

  55 ص ......................................................تعریف الحصانة: الفرع الأول

  55ص .................................................................التعریف اللغوي:أولا

 55ص .............................  .................................الفقهي التعریف:اثانی

  56ص .............................................................التشریعي التعریف:ثالثا

  56ص.. ...................................مبررات وأنواع الحصانة البرلمانیة :الثاني الفرع

  56ص......................................................مبرارات الحصانة البرلمانیة:أولا

  57ص ..........................الحصانة البرلمانیة حمایة و ضمانة لإستقلالیة البرلمان /1

  57ص .........................................الحصانة ضمانة لحسن الأداء البرلماني /2

  58ص .............................الكید من التهدید و الحصانة ضمانة لحمایة البرلمان /3

   60ص .....................................................أنواع الحصانة البرلمانیة :ثانیا

  60ص ...........................................................الحصانة الموضوعیة/ 1

  62ص ..............................................................الحصانة الإجرائیة/ 2
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  65ص .............2020رفع الحصانة البرلمانیة في ظل التعدیل الدستوري  :المطلب الثاني

  65ص ..........2020حالات رفع الحصانة التلقائي في ظل التعدیل الدستوري  :الفرع الأول

  65ص ..........................................رفع الحصانة المؤقت في حالة التلبس :أولا

     66ص .................................................رفع الحصانة بالتنازل الإرادي :ثانیا

 69ص ..................رفع الحصانة البرلمانیةب المحكمة الدستوریة إختصاص :الفرع الثاني

  70ص ............................مبررات إسناد الحصانة البرلمانیة للمحكمة الدستوریة :أولا

  71ص ....................................................إخطار المحكمة الدستوریة :ثانیا

  73ص ..................................................إجراءات الفصل في الإخطار :ثالثا

  73ص .................................................................دراسة الإخطار /1

  74ص .................................................المداولة و إصدار القرار النهائي /2

  75ص ............القوانین والتنظیمات مع المعاهداترقابة توافق إختصاص  :المبحث الثاني

  76ص .............................المعاهدات رقابة المحكمة الدستوریة على :المطلب الأول

  77ص ..................نطاق رقابة المحكمة الدستوریة على المعاهدات الدولیة :الفرع الأول

 79ص ...........الآثار المترتبة على رقابة المحكمة الدستوریة على المعاهدات :الفرع الثاني

  81ص.رقابة المحكمة الدستوریة على توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهدات :المطلب الثاني

نطاق رقابة المحكمة الدستوریة على توافق القوانین والتنظیمات مع  :الفرع الأول

  82ص...........................................................................المعاهدات

الآثار المترتبة على رقابة المحكمة الدستوریة لتوافق القوانین والتنظیمات مع  :الفرع الثاني

 85ص...........................................................................المعاهدات

  86ص................................................................الفصل الثانيملخص 

  89ص ............................................................................خاتـــــمة

   93ص ...........................................................قائمة المصادر و المراجع

  108ص .................................................................فهرس المحتویات

  

 




